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 هداء  إ 
 

 وفخاراً….   وعزاً  ردن مجداًرواح شهداء الأ أإلى  

 إلى كل الذين داعبتهم الحياة وأرخت لهم عمان جدائلها  

ردني جميل غسلوا بدمائهم تراب الأردن ومازالوا أمن ذات فجر  

 على جناحين …. حب الوطن ومجده   

 يات عن عز هذا البلد  آيستفيقون على تلاوة  

 ويغفون على وسادة الحلم بالشهادة  

 فأكرم  البيوت ما كان فيها شهيد  

 باقون في القلوب حباً ورائحةً زكيةً
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∆f^àÿ^=⁄îÕÿ^=
›’®=‚ƒ=ÓáÉ_îÿ^=fl_’v˚^=Ω=‚≈�ÿ^Ô==ÔÿËÑÿ^=‚‹`˚=�_Ã˙~=Ô≈–^Èÿ^=m^áÑÄª^=fiÛ^àr=Ω=fl_’v

ÔÎŸ—≈ÿ^=m^àn¯ª^Ë=m^áÑÄª^=„È‡_–=
 الأحكام العامة للطعن في "الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة":  الأول  المبحث

 422 ....... العقليةحكام قانون المخدرات والمؤثرات في جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأ

www.daralthaqafa.com



  

 10 

éà|||Â||||||Õ|||||ÿ^=

 ــ  :الثاني  المبحث أمــن الدولــة فــي جــرائم   ةالطعن في الأحكام الصادرة عــن محكم
 425 .........................العقليةحكام قانون المخدرات والمؤثرات المخدرات الواقعة خلافاً لأ

عن محكمة أمن الدولــة فــي جنايــات   ةالمطلب الأول: الطعن في الأحكام الصادر
حكام قانون المخدرات والمؤثرات المخدرات في جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأ

 425 ............................................................................................................ العقلية
 المطلب الثاني: الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمــة أمــن الدولــة فــي جــنح

 431 .................. المخدرات الصادرة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
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  443 ........................................................................ إبّان السير في الدعوى الجزائية
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 468 .......................... المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة في تقديم طلب إخلاء السبيل
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تعد جرائم المخدرات من أخطر الآفات التي تعاني منها المجتمعات في عصرنا الحالي  
نظراً لسرعة انتشارها وآثارها المدمرة على الصحة العقلية والنفسية والبدنية للأفــراد ووفقــاً  
للتقارير الدولية فإن جميع دول العالم تعاني من خطورة تعــاطي المــواد المخــدرة والمــؤثرات  

لى مــا ذكــر مــن  إ العقلية والاتجار بها على نحو غير مشروع، وتتمثل هذه الخطورة بالإضافة  
آثارها المدمرة على الفرد وكذلك على الأسر والمجتمعــات والزيــادة الســريعة فــي معــدلات  
الجريمة والعنف والفساد فضلاً عن تحول موارد بشرية ومادية ومالية عن التنميــة الاجتماعيــة  

افرت كافــة الجهــود الدوليــة والوطنيــة  ض ــلى عمليات لمكافحته، وعليه فقــد ت إ والاقتصادية 
طار  إ صدار القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع سواء في  إ بالتوافق على  

 لى جانب الجهود المنفردة لكل دولة. إ طار الإقليمي منظمة الأمم المتحدة أو في الإ 
وقد اهتمت المملكة الأردنية الهاشمية ومنذ بدايات نشوئها بمتابعة موضوع المخدرات 

 23ومكافحته عبر عدد من التشريعات كان آخرها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقــم  
وتشرفت بأن قدم لي المقدم القاضي العسكري عامر حسين الهلسه وتعديلاته،    2016لسنة 

، ولقد وجدت بهذا المؤلف خلاصة لكتابه الجديد في شرح القانون المذكور والتعليق عليه
طار شرح هذا القانون وبيان اختصاص محكمة أمن الدولة بــالنظر إلكتابه جهوداً مميزة في  

لــى فصــول إويشكل إثراءً حقيقاً للمكتبة القانونية لما تميز به عبر تقســيمه    ،بهذه الجرائم
وبالحقيقة فــإن   ،ومتكامل ودقيق من الناحية القانونية  فٍستة وكل فصل منها يتسم بشرح وا

المؤلف قد عالج هذا الموضوع بشفافية وبشروح وافية لكل الجوانب المتعلقة بالقانون وبــذل 
وبالنسبة لي فإنني أعتبر هذا الكتاب مرجعــاً قانونيــاً لكــل الجهــات المعنيــة   ،جهداً مميزاً

بتطبيق أحكام هذا القانون سواء قضاة أو محامين أو أية جهة أخرى معنية وذات اختصــاص 
لى مثل هذا المؤلف لنــدرة مــا كتــب بشــكل تفصــيلي إبالموضوع، خاصة وأننا كنا بحاجة  

من الدولة بالنظر بها، وقد تمكــن أوتحليلي بخصوص جرائم المخدرات واختصاص محكمة  
الكاتب من عرض الموضوع بسلاسة وبخبرة واسعة تبين للقارئ سعة اطلاعه عبــر التطــرق 

 لكافة جوانب الموضوع وبلغة قانونية سلسة ومتميزة.
كل الشكر والتقدير للمقدم القاضي عامر الهلسه على هذا الإنجاز متمنياً أن يتم نشره 
على أوسع نطاق للفائدة المرجوة منه لكافة الجهات المعنية كمرجع قــانوني وفقهــي متميــز 

ه بالمزيد مــن الأبحــاث والمؤلفــات القانونيــة خاصــة ؤيجدر الاطلاع عليه وأن يستمر عطا
 للجرائم التي من اختصاص محكمة أمن الدولة للنظر بها.

 الفريق المتقاعد القاضي 
 مأمون الخصاونة 

 رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولة الإنساني 
 مدير القضاء العسكري الأسبق 
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في هذا الوقت الذي تتضافر فيه الجهود لمكافحة آفة المخدرات في وطننا العزيــز، 
كمعلم قــانوني يضــيئ   يُشرِق كتاب القاضي العسكري الفاضل المقدم عامر حسين الهلسه

مسالك العلم والفهم القانوني بنور الحكمة والبرهــان. فيغــوص بغوايــة فــي أغــوار قــانون 
 للنصــوص القانونيــة، مُتنــاولاً  اًالمخدرات والمؤثرات العقلية، يُقدِّم تحليلاً جليلاً ومُستوفي

رْوَ أن  لا غــَ إياها بأسلوبٍ يجمع بين الدقّة المحكمة والعمق الفكري والمعالجة الواقعيــة، فــَ
 .لكل باحثٍ ومُمارسٍ في ميادين القانون يكون هذا الكتاب مَنهَلاً ضَرورياً

إنّ ما يُسهم به المؤلف من خلال هذا المُصنَّف يُعتبر إضــافةً ذات بــالٍ للمكتبــة القانونيــة  
الأردنية والعربية، إذ يتناول بعُمقٍ نافذٍ وخبرةٍ غزيرةٍ الأبعاد المتعدِّدة لقانون المخدرات، مُظهرًا كيف  

 .يتسنى للنص القانوني أن يكون سبيلاً لتحقيق العدل والإصلاح، وليس مجرد أداةٍ للعقاب والزجر 
تتجلى في الكتاب مهارة المؤلف في تناولــه للتــاريخ التشــريعي لقــوانين المخــدرات 

لى تتبع واقتفاء أثر هذا التسلسل إوالمؤثرات العقلية بصورة أنار فيها السبيل لكل من يسعى  
التشريعي لهذه القوانين، كما برُزت مهارة المؤلف في تأويله للمفــاهيم والأحكــام الخاصــة 
بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مما يُمكِّن القارئ من الولوج إلى فهمٍ شــافٍ لمقاصــد 
التشريع وكيفيات تطبيقه العملي بمنتهى الكفاية والنجاعة بتحليل شامل للجرائم الواردة فــي 
هذا القانون. لا يكتفي هذا المصنف بأن يكون مُجرد مُضافٍ إلى رصيد الأدبيات القانونية، 
بل يُسجِّل انقطاعًا نوعيًا وقيمة مضافة تعكس الحاجة الملحّة لوجود مثــل هــذه الدراســات 
المعمّقة التي تقدّم تحليلات دقيقة وتأويلات فريدة تُسهم في تطوير الفقه القــانوني وتعزيــز 

 .آليات التطبيق القضائي بأسلوب يُحتذى
يُعد هذا الكتاب محطةً بارزةً في تسليط الضوء حــول قــانون المخــدرات والمــؤثرات 

ول الذي جمع المحتوى العلمي الشامل والتطبيق العملــي، نه يُعد المؤلّف الأأالعقلية سيما و
ويستوجب التقدير والاعتناق من كل من يطمــح للإحاطــة العلميــة والفهــم الجــامع للنظــام 
القانوني في الأردن في هذا المجال، ويُعتبر دعامة لكل باحث ومفكر ومحامٍ يســعى لإدراك 
الأعماق العلمية والعملية للقانون، وبذلك يُصبح المؤلف قاضيًا لا يُحكم بين الناس فحسب، 

 .بل يُعلمهم أيضًا كيف يحكمون بالعدل والقسطاس المستقيم
لى أكثر من عقدين مــن  إ لقد خبرت القاضي العسكري عامر الهلسه والذي تعود معرفتي به  

الزمن وتعاملت معه عن قرب بحكم موقعي السابق قاضياً عســكرياً ومــديراً للقضــاء العســكري،  
تصــف بالجديــة والمثــابرة  ا حيث خبرت به صفة الباحث والقارئ وكان متميزاً فــي أدائــه الــذي 

  كسبه محبة واحترام الجميع. أ مر الذي  دب وخلق رفيع، الأ أ لى ما تميز به من  إ بالإضافة 
مــن الدولــة  أ ن هذا الجزء الثاني من الموسوعة القانونية للاختصاص الجزائي لمحكمــة إ 

   ن نرى المزيد من المؤلف في قادم الأيام. أ يشكل بحق عملاً قانونياً نفخر به كما كاتبه، متمنياً 
 د. مهند حجازي 

 رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
 سبق ومدير القضاء العسكري الأ 
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ضــمن ثــاني إصــداراته   القاضي العسكري عامر حسـين الهلسـهيطل علينا الزميل  
القانونية التي تسهم برفد المكتبة الأردنية الجنائيــة بمعلــم جديــد يــدعم ويزيــد المعرفــة 
القانونية بشكلها العام والقانون الجزائي بشكله الخاص، وذلك مــن خــلال تقديمــه الجــزء 

من الدولة موسوماً بشرح قانون أالثاني من الموسوعة القانونية للاختصاص الجزائي لمحكمة 
المخدرات والمؤثرات العقلية مقدماً شرحاً وافياً وتفصيلياً لتطبيقات هذا القانون ، والــذي 

 .يتناول بإسهاب وتفصيل كافة الجوانب العلمية والعملية والبحثية والقانونية له
ول لا استمراراً لما شهدناه من المؤلف في الجزء الأإلم يكن هذا الجزء من الموسوعة  

الذي قدّم فيه صورة جديدة  لقانون محكمة أمن الدولة بكامل التفاصــيل والجزئيــات التــي 
ساهمت بربط النصوص القانونية بالواقع العملي خروجاً عن المألوف في الكتابة القانونيــة، 

  .خراج قصد المشرع من باطن النصوصإتت سمته التأصيل والتجذير وأف
تبرز أهمية هذا المؤلف الجديد بكونه الكتاب القانوني القضــائي الأول الــذي يعــالج 
شرحاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة عملية تفصيلية، إضافة إلى أنــه مســبوغ 
ومصاغ بقوة مستمدة من الخبرة العملية التي مارسها المؤلف ضمن عمله كقــاضٍ عســكري 
في محكمة أمن الدولة ، فبالإضافة إلى الموهبة الأدبية والبحثية والموضوعية التي يتمتع بها 
الزميل والتي تظهر جلية من خلال سطور هذا المؤلف، فــإن هــذا العمــل يعتبــر موســوعة 

برز الكاتب بصورة اســتثنائية الجــذور التاريخيــة أذ  إشمولية ومتكاملة ضمن هذا الميدان،  
لتطور قوانين المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عهد تأسيس الإمــارة اســتعرض 

ولى لها، والمراحل القانونية التي مرت على هذه القوانين مع ما طرأ على كل فيها النشأة الأ
ن الكاتــب  خلال بأهم تلك التعديلات، ثــم بــيّإقانون من تعديلات في النصوص بإيجاز دون  

ن لهــذه المفــاهيم اتصــال أالمفاهيم المرتبطة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبار  
وثيق بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون ويعســرُ علــى الكثيــرين اســتنباط قصــد 
المشرع من هذه المفاهيم،فسهل المهمة وبسطها، وكذلك الأحكام الخاصة الواردة في هــذا 

  .القانون
ثم تعرض المؤلف بصورة استثنائية إلى شرح تفصيلي للجرائم الواردة بهذا القانون وما 

نه جاء شرحاً يعالج فيه النصوص بطريقة خرج فيها عن المــألوف ألفت انتباهي بهذا الشرح 
، وأنا الذي خبــرت فيــه مثــال .وفريداً  قانونياً مميزاً  وابدى في العديد من المسائل اجتهاداً

 القاضي المتزن الرصين.
ي تقديم لهذا المؤلف لا يمكن أن توفيه حقه، إذ لا يمكن اختصــار أن  إفي الحقيقة   

وإيجاز هذا الكم من العلم والمعرفة في بضعة سطور، فما هو إلا نجم جديد يضــيء ســماء 
العالم القانوني، والذي أرى أنه سيكون له دور محوري وإيجابي في مجــال البحــث العلمــي 
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بشكله الخاص ومرجع وركيزة ولبنة أساسية للدراسات اللاحقة ضمن هــذا الإطــار بشــكله 
نه يعد بحق معيناً لكل الباحثين في مجال قــانون المخــدرات والمــؤثرات أالعام إضافة إلى  

  العقلية.
إن الصعوبة بتقديم هذا الجهد العلمي لا تتأتى من كونه عملاً مميزاً وفريداً وشــاملاً 
وتفصيلياً وريادياً في هذا المجال فقط، ولكن تكمن في أن الباحث والكاتب والمؤلف يتســم 

والتــي  ة،بشخصية مميزة في المعرفة القانونية التي خبرتها عنه على مــدار ســنوات عديــد 
تظهر بشكل جلي ضمن أوراق هذا المؤلف من خلال سعيه لسبر أغوار وتفاصــيل وحيثيــات 
هذا القانون الذي يمس كافة الفئات المجتمعية مهما تباينت وزادت الفروقــات فيمــا بينهــا، 
ناهيك عن أن المؤلف يتسم بأنه صاحب فكر وحجة لا تتجلى إلا من خلال فهم روح القانون 

  حقاق الحق وسيادة القانونإوتطبيق نصوصه ضمن منظومة متكاملة تعمل على 
لقد أخضع المؤلف كل ما جمعه من خبرة ومعرفة وعلم نــافع ليكــون تحــت تصــرف 
طالبي العلم في هذا المجال، ولذا لا يسعني وأنا أخط هذه الكلمات إلا أن أتقــدم بالشــكر 

ه حقه ببضع ءوالثناء لمؤلف هذا المعلم القانوني المميز على هذا الجهد الذي لا يمكننا إيفا
كلمات، ولكننا على أمل بأن يقوم كل قارئ وضمن دوره عند سبر أغوار هذا العلم والنهل من 
منابعه، بأن يكون بدوره هو الحكم والقاضي الذي يصدر حكمه لإنصاف هذا العمــل الــذي 
أومن بأنه من الواجب أن يكون في صدارة المصادر والمراجع القانونية عنــد الحــديث عــن 

 .اختصاصات محكمة أمن الدولة
الزميل والمؤلف القاضي العسكري عــامر حســين الهلســه علــى هــذا الجهــد   شكراً

والإنتاج المميز وأنا على يقين بأن هذا الكتاب ما هو إلا قطرة من قطرات الغيث فــي قــادم 
 .يامالأ

 
 اللواء القاضي العسكري  

 حازم عبد السلام المجالي  
 عضو مجلس هيئة النزاهة و مكافحة الفساد  

 القضاء العسكري الأسبق  مدير
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(شرح قـانون محكمـة أمـن ول من هذه الموسوعة والموسوم بـ  في الجزء الأتحدثنا  
عــن   دراسة تحليلية تطبيقية في الاحكـام العامـة)  ـوتعديلاته    1959لسنة    17الدولة رقم  

وعــن نشــأتها  ،الدولة باعتبارها محكمة خاصة محكمة أمن بقانون ةالمتعلق الأحكام العامة
ل التاريخية إبان نشأة إمارة شرق الأ ردن وعن السند الدستوري والتشريعي الذي جــذّر وأصــّ

ن الدســتور هــو ســندها الدســتوري، وقانونهــا هــو الســند التشــريعي أباعتبــار    وجودها
ختصاصــات ، كما تحدثنا عن تشكيلها وتشــكيل النيابــة العامــة فيهــا، ثــم الالاختصاصها

المنعقدة لهذه المحكمة بموجب قانونها والقوانين المرتبطة به والمحددة بموجب نص المادة 
وتعديلاتــه والتــي حــددت   1959لســنة    17رقــم    الثالثة مــن قــانون محكمــة أمــن الدولــة

ردن نواع المحاكم الخاصــة بــالأأاختصاصاتها على سبيل الحصر، كما تطرقنا للحديث عن  
 ،ن محكمة أمن الدولة من المحاكم الخاصــة التــي نــص الدســتور علــى تشــكيلهاأباعتبار  

وتحدثنا بصورة موجزة عن الاختصاصات المنعقدة لهذه المحكمة وقواعد الاختصاص فيهــا 
حكــام الخاصــة للاشــتراك الجرمــي فــي الجــرائم الداخلــة بالاضافة للتميز الموجود بالأ

مامها، وفي سابقة اجتهادية قانونية كان لنا فرصــة أجرائية المتبعة  صول الإباختصاصها والأ
الدولة لجهة الضمانات المتوفرة في  مام محكمة أمنأالعادلة    الحديث عن ضمانات المحاكمة

مام النيابة أجراءات المتبعة في المحاكمة أمامها واجراءات التحقيق  تشكيل المحكمة وفي الإ
 العامة لمحكمة أمن الدولة.

، تحدثنا عن الطعن في القرارات الصادرة عن هذه المحكمــة فــي الجنايــات وبتوسع
عدام وبعقوبة جنائية لا تقل عــن عشــر والجنح والطعن في الأحكام الصادرة عنها بعقوبة الإ

حكام الغيابية، والطعن في القرارات الإعدادية الصادرة عــن المحكمــة إبــان سنوات وفي الأ
ول بالحديث عــن وقــف السير في اجراءات المحاكمة عند نظر الدعوى، واختتمنا الجزء الأ

شخاص المحكومين عادة الاعتبار للأإحكام الصادرة عن هذه المحكمة وتنفيذ العقوبة في الأ
مؤيدين كل ذلك باجتهادنا الخاص وبالقرارات الصادرة عــن محكمــة التمييــز تأيــداً   ها،في

 ونقضاً لما اجتهدت به محكمة أمن الدولة.
ها اســتند ءن إنشالى أن محكمة أمن الدولة هي محكمة دستورية لأإوخلصنا كنتيجة   

لى الدستور ونصوصه، فهي تُمارس عملها بموجــب قانونهــا الــذي يحــدد آليــة تشــكيلها إ
ن يؤســس لمحاكمــة مســتقلة أواختصاصاتها وفيها من ضمانات المحاكمة العادلة ما يمكن  

صــول أعادلة ونزيهة، وفِي نظامها الإجرائي تراعي الأصول العامــة المســتمدة مــن قــانون  
المحاكمات الجزائيــة مــع اســتثناءات مبــررة وردت لجهــة طبيعــة الجــرائم الداخلــة فــي 

لا إاختصاصها، وفِي استقلالها تبني أحكامها على البينات التي تقدم أمامها دونمــا التفــات 
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ذلــك مــن مهنيــة وكفــاءة ونزاهــة   مستمدة كل  لضميرها وقناعة قضاتها ونصوص القانون،
 قضاتها.
ن نبــين أ  ـ  ما استطعنا الى ذلــك ســبيلاً  ـسنقوم بهذا الجزء الثاني من الموسوعة  و

لــى قــانون المخــدرات إاختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في جرائم المخدرات استناداً  
ختصــاص منعقــد لهــذه وتعديلاتــه باعتبــار أن الا 2016لســنة  23والمؤثرات العقلية رقــم 

المحكمة على سبيل الحصر في الجرائم المنصوص عليهــا فــي هــذا القــانون، لمــا لهــذه 
ردنية الهاشــمية، لــذا للمملكة الأ  والاقتصاديهمية ومساس بالأمن الاجتماعي  أالجرائم من  

لــى محكمــة مختصــة إسناد هذا الاختصاص بهذه الطائفة من الجرائم  إفقد ارتأى المشرع  
بنص المادة الثالثة   ، وأصّل سند هذا الاختصاص"محكمة أمن الدولة"اختصاصاً نوعياً هي  

 من قانونها.
وبشكل مفصّل لشرح قــانون المخــدرات سنعرض  من هذه الموسوعة  وفي هذا الجزء  
وتعديلاتــه مــن خــلال التطــرق للتطــور التــاريخي   2016لســنة    23والمؤثرات العقلية رقم  

ردنيــة الهاشــمية ونســتعرض التشريعي لقوانين المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة الأ
لها، والمراحل القانونية التي مرت على هذه القوانين مع مــا طــرأ علــى كــل   ولىالنشأة الأ

خلال بأهم تلك التعديلات، ثم نبين المفــاهيم إقانون من تعديلات في النصوص بإيجاز دون  
ن لهــذه المفــاهيم اتصــال وثيــق أالمرتبطة بقانون المخدرات والمؤثرات العقليــة باعتبــار  

القانون ويعسرُ على الكثيرين استنباط قصد المشرع من بالنصوص القانونية الواردة في هذا  
الساري المفعول، وفي فصــل  هذه المفاهيم وكذلك الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون

نواع الجرائم الواردة في هــذا القــانون مــع شــرح تفصــيلي تأصــيلي أثالث نتعرض لصور و
للنصوص القانونية والتطبيق العملي لها من خلال دراسة أركان وعناصر كل جريمة على حدة 

حكام الصادرة عن محكمــة أمــن الدولــة لى المبادئ القانونية في الأإمستندين في ذلك كله  
وتلك التي استقرت عليها محكمة التمييز بصفتها الجزائية عند النظر بالطعون التــي ترفــع 

حكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة ونضــيف كلمــا شــعرنا بفائــدة للقــارئ أمامها في الأ
من خلال تجربتنا العملية فيما يعرض من مسائل تحتاج   ـرأينا واجتهادنا الخاصين    ـالكريم  

 لى توضيح وتعليق.إ
من أحكام الصادرة عن محكمة  كما سنتطرق للحديث وبشكل موسع عن الطعن في الأ

الدولة في القضايا المرتبطة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية من جانب عملــي تطبيقــي 
سباب التمييــز، كمــا ســيكون لنــا أن تكون سبباً من  سباب القانونية التي تصلح لأيوضح الأ

من الدولة في أحكام الصادرة عن محكمة  مساحة من الحديث عن وقف تنفيذ العقوبة في الأ
 تلك الفئة من القضايا ومدى انطباق ذلك من خلال النصوص القانونية الواردة في القانون.

عادة اندماج المحكوم إخير ونظراً للحاجة التي لمسناها من حيث ضرورة  أوفي فصل  
نســاناً ســوياً إعليه في القضايا المرتبطة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع  
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ن يكون قد نفذ العقوبة المحكوم بها تنفيذاً كــاملاّ أعادة بناء بلده، بعد  إصالحاً يساهم في  
مــن الدولــة أعادة الاعتبار للمحكوم عليه بعد صدور القرار بحقه من محكمة إسنتحدث عن  

ي جريمة من الجرائم المرتبطة بقانون المخدرات، كل ذلك بشكل عملي واقعي يتوافــق أفي  
 مع قصد المشرع وغايته.

وإننا في هذا الجزء من الموسوعة سنخرج عن نمط الكتابــة التقليديــة التــي ترســم 
النصوص القانونية أمامنا بقالب خشبي جامد ونعرضها للقارئ بصــورة تُســكن الألفــة بــين 
القارئ وبين تلك النصوص بحيث نضيء المســاحات المعتمــة فــي بعضــها ونقشــع الغيــوم 
المتلبدة حول أخرى، وذلك في عرضٍ شاملٍ وافٍ لكل جريمة من الجرائم المنصوص عليهــا 

اح في هذا القانون دون أن يكون هذا العرض نظرياً فقهياً كما درج على ذلك العديد من شــرّ
القانون الجنائي، بل سيكون ذلك مزجاً بين النظرية والتطبيق والتحليل لأركان وعناصر كــل 

محكمة أمــن الدولــة  هصدرتأجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لما 
ن هناك عُسراً في الفهم أواستقرت عليه محكمة التمييز بصفتها الجزائية ونعرض كلما رأينا  

لى حيــز إشكال خراج مغزى المشرع من حيز الأإهواء، قاصدين رأينا القانوني مجرداً من الأ
ن الاختلاف بالرأي في المسائل الاجتهادية هــو ســبب يُثــري أيماننا  إالوضوح والتجلّي، مع  

لى فهمٍ عملي شاملٍ لأحكــام إلا لنصل بالقارئ الكريم  إو لشيئ  أويُغني، كل ذلك ليس لغاية  
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالصورة التي يمكن معها أن يُسهل هذا الجزء مــن هــذه 
الموسوعة عمل المشتغلين بهذا الحقل القانوني، وليزيح عن صدورهم عبء تفسير نصــوص 
هذا القانون، آملين من ذلك أن يكون هذا الجهد إثراءٌ لمكتبتنا القانونية الجنائيــة الأردنيــة 
بما يمكن أن يكون باكورة إنتاجٍ قضائي عملي تطبيقي أول لخوض هذا الغمار، ونترك للتاريخ 

 هذا الجهد بصمة، عله أن يكون يوماً ما عوناً للباحث القانوني في هذا المجال.

www.daralthaqafa.com
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	ج. يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو إدخالها إلى إقليم المملكة أو نقلها أو إحرازها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الأحوال والشروط المنصو...
	د. لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو إخراجها من إقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة).
	(أ- يحظر صنع أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
	ب- يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي في ...
	(1. أ. يحظر زراعة أو جلب أو استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها...
	ب. لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إضافتها إل...
	2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز التعامل أو التداول بالنباتات أو بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).

	المطلب الأول: صور المحظورات
	الفرع الأول: صور المحظورات الواردة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
	الفرع الثاني: صور المحظورات الواردة للمستحضرات
	الفرع الثالث: صور المحظورات الواردة للسلائف الكيميائية
	الفرع الرابع: صور المحظورات الواردة للمستحضرات الصيدلانية
	الفرع الخامس: صور المحظورات للنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

	المطلب الثاني: الغاية من إيراد صور المحظورات
	المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على صور المحظورات
	الفرع الأول: فيما يتعلق المواد بالمخدرة والمؤثرات العقلية
	الفرع الثاني: فيما يتعلق بالمستحضرات
	الفرع الثالث: فيما يتعلق بالسلائف الكيميائية
	الفرع الرابع: الصنع
	الفرع الخامس: الزراعة


	المبحث السابع
	التدابير الاحترازية
	المطلب الأول: المصادرة
	(أ-1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة و...
	ب- للنيابة العامة أن تحقق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال ال...
	ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم...
	د- في الأحوال التي يتقرر فيها عدم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لأي سبب للنائب العام أن يقرر مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهز...
	هـ- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير سواء اكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها، إذا بدا لأي منهما أن المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم ا...
	صلاحية محكمة أمن الدولة في المصادرة:
	أولاً: المصادرة الوجوبية
	ثانياً: المصادرة الجوازية
	الحالة الأولى: المصادرة الجوازية للمحكمة
	الحالة الثانية: المصادرة الجوازية المقررة للنائب العام لمحكمة أمن الدولة



	المطلب الثاني: صلاحية إلقاء الحجز التحفظي المقرر للنيابة العامة لمحكمة أمــــن الدولة
	المطلب الثالث: صلاحية إلقاء الحجز التحفظي المقرر من المحكمة بناء على طلــــــب النيابة العامة
	المطلب الرابع: صلاحية منع السفر المقررة للنيابة العامة ومحكمة أمن الدولة
	المطلب الخامس: الإتلاف و"التسليم للانتفاع"
	الفرع الأول: الإتلاف
	الفرع الثاني: التسليم للانتفاع

	المطلب السادس: الإغلاق (إقفال المحل)

	المبحث الثامن
	اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
	المطلب الأول: اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
	الفرع الأول: تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية(94F )
	الفرع الثاني: واجبات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

	المطلب الثاني: صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

	المبحث التاسع
	المؤسسة العامة للغذاء والدواء(97F )
	مقدمة:
	المطلب الأول: المهام والصلاحيات المنوطة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء
	المطلب الثاني: الأهداف الأساسية التي ترمي المؤسسة لتحقيقها
	المطلب الثالث: التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للمؤسسة
	مديرية الدواء:

	المطلب الرابع: الأساس القانوني لعمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء
	أهم القوانين الناظمة لعمل المؤسسة:


	المبحث العاشر
	مركز معالجة المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات(98F )
	مقدمة:
	الخدمات المقدمة وآلية استقبال المرضى:
	البرنامج العلاجي وأهدافه:
	المحاور الرئيسة التي يعتمد عليها البرنامج العلاجي في المركز:
	البرامج العلاجية المتبعة داخل المركز:
	البرامج التوعوية التي يقدمها مركز معالجة الإدمان:
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	الفصل الثاني
	الأحكام الخاصة الواردة
	في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
	الفصل الثاني
	الأحكام الخاصة الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
	تمهيد:

	المبحث الأول
	الاختصاص
	مقدمة:
	المطلب الأول: تشكيل محكمة أمن الدولة
	المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة
	(أ. يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائباً عاماً لدى محكمة أمن الدولة ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعداً له أو أكثر، كما يعين قاضياً عسكرياً أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقاً للصلاحيات المعط...
	الفرع الأول: النائب العام لمحكمة أمن الدولة
	الفرع الثاني: مدعي عام محكمة أمن الدولة
	الخلاصة:

	الفرع الثالث: الصلاحيات الاستثنائية الممنوحه لمدعي عام محكمة أمن الدولــــة بموجــــــــب قانون محكمة أمن الدولة


	المبحث الثاني
	محاكمة الأحداث
	(أ. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة.
	ب. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
	ج. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
	د. إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس يوضع في دار تأهيل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
	هـ. للمحكمة، إذا توافرت أسباب مخففة تقديرية، أن تستبدل بأي عقوبة منصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
	و. إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجه له لوماً).
	(أ. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
	ب. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات .
	ج. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وللمحكمة إن وجدت أسباباً مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أياً من التدابير المنصوص عليها في المادة (24)...
	د. إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون .
	هـ. إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوماً) .

	المبحث الثالث
	الأحكام الخاصة للاشتراك الجرمي
	في الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
	تمهيد:
	أ.  من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
	ب. من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.
	ج. من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
	د. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
	هـ. من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
	و. من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع).
	1. أ. بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
	2. في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس إلى الثلث.
	3. إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها).

	المطلب الأول: المساواة في العقوبة في صور الاشتراك الجرمي(39F )
	المطلب الثاني: المساواة في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها
	المطلب الثالث: المساواة في العقوبة بين ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في قانون المخدرات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكترونـــــــي أو وسيلة نشر أو إعلام بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة
	(أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو أنشأ موقعاً إلكترونياً للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات...
	ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد أو توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة).
	ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة...

	المطلب الرابع: الأحكام الخاصة للإعفاء من العقوبة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
	رأينا في هذا التعديل:


	المبحث الرابع
	الإبلاغ عن الجرائم
	مدى التوافق بين نص المادة 18/ج من قانون المخدرات والمادة 27 من ذات القانون:

	المبحث الخامس
	أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم المخدرات
	مقدمة:
	المطلب الأول: الحكم البات
	أولاً: صدور حكم قطعي فاصل في الدعوى
	ثانياً: وحدة الواقعة
	ثالثاً: وحدة الخصوم

	المطلب الثاني: وفاة المشتكى عليه (المتهم أو الظنين)
	المطلب الثالث: التقادم
	أولاً: تقادم العقوبات
	(1- مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.
	2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين .
	3-  مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين).
	أ.  في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
	ب. وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته أو في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

	ثانياً: تقادم دعوى الحق العام

	المطلب الرابع: العفو العام
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	الفصل الثالث
	الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته
	الفصل الثالث
	الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته
	مقدمة:
	المبحث الأول
	جريمة تقديم مادة مخدرة أو مؤثر عقلي لشخص آخر لاســـــتهلاكها دون علمه
	النص القانوني:
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة



	المبحث الثاني
	جريمة وضع مادة مخدرة أو مؤثر عقلي
	أو مستحضر للغير بقصـــــد الإضرار أو الإيقاع به
	النص القانوني:
	المطلب الأول: جريمة وضع مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضر للغــــير بقصـــــد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور، والمنصوص عليهــــــــا في الفقرة الأولى من المادة الثامنة
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة

	المطلب الثاني: جريمة وضع مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضر للغير بقصـــــد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور، وترتــب علــــى ذلـــــــــك مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن ما أسند للمجني عليه أن يشــــكل جنايــــــــة، والمنصوص عليها...
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثا: العقوبة


	المبحث الثالث
	صور الجرائم بقصد التعاطي(26F )
	النص القانوني:
	تمهيد:
	المطلب الأول: أركان وعناصر صور جريمة التعاطي
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة

	المطلب الثاني: الأحكام الخاصة في صور جريمة التعاطي
	المبحث الرابع
	جريمتا التعامل بالمستحضرات
	النص القانوني:

	المبحث الخامس
	جريمة صرف أو تقديم أو وصف مستحضرات طبية في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها
	أولاً: الركن المادي
	الصورة الأولى: وهي صرف أي من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها
	الصورة الثانية: وهي تقديم أي من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها
	الصورة الثالثة: وهي وصف أيّ من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها
	الصورة الثالثة: وهي وصف هذه المستحضرات

	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة

	المبحث السادس
	جريمة مقاومة المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه
	النص القانوني:
	مقدمة:
	تعريف الموظف العام(61F ):
	أولاً: فعل المقاومة المرتبط بإصابة الموظف (بعجز أو عاهة دائمة أو تشويه جسيم)  لا يرجى أو يحتمل زواله، والمنصوص عليها في الفقرة 12/ب/1 من القانون
	ثانياً: فعل المقاومة المرتبط يظرف حمل الجاني سلاحاً عند ارتكابه الجريمة، والمنصوص عليها في الفقرة 12/ب/2 من القانون
	ثالثاً: فعل المقاومة المرتبط بظرف كون الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها، والمنصوص عليها في الفقرة 12/ب/3 من القانون
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي

	أولاً: جريمة الاعتداء الجسدي على الموظف أو أحد أفراد أسرته
	ثانياً: جريمة الاعتداء الجسدي على الموظف أو أحد أفراد أسرته المؤدي للوفاة

	المبحث السابع
	جريمة تغيير وجهة أو تبديل وسيلة نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق الترانزيت دون الحصول علــــى ترخيص مسـبق (جريمة مخالفة شروط النقل)
	النص القانوني:
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة


	المبحث الثامن
	جريمة تعاطي أو استعمال أي مادة أو نبات من المواد المخــــدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون المخدرات بقصد إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل
	النص القانوني:
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة
	رأينا في مدى التوافق بين نص المادتين (9) و(14) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية:

	المبحث التاسع
	جريمة ترويج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات
	النص القانوني:
	أولاً: الركن المادي
	1- وجود المادة المخدرة المروج لها:
	2- مقابل معلوم أو غير معلوم أو دون مقابل:
	3- تواصل مع مُروّج له:
	4- الاتفاق على المكان والزمان المحددين لتنفيذ الاتفاق المسبق(95F ) ما بين الطرفين المرسل والمستقبل (المروج والمروج له):

	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة
	رأينا في العقوبة المفروضة على جريمة الترويج:
	رؤيتنا للنص التشريعي للمادة 15 من القانون:

	المبحث العاشر
	جريمة تحرير الطبيب وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى أي شخص أو تقديمها مباشرة له وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك
	النص القانوني:
	تمهيد:
	أولاً: الركن المادي
	الصورة الأولى: تحرير الوصفة الطبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من الطبيب لأي شخص لغير العلاج الطبي
	الصورة الثانية: تقديم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من الطبيب لأي شخص لغير العلاج الطبي

	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة

	المبحث الحادي عشر
	التعامل بالسلائف الكيميائية بقصد استخدامها في تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها
	النص القانوني:
	مقدمة:
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة

	المبحث الثاني عشر
	جريمة التصرف في المواد المخدرة وإعداد مكان وتهيئته وإدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها
	النص القانوني:
	أ.  يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية:
	ب. تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
	ج.  يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة وا...
	د. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية).

	المطلب الأول: جريمة التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ــ التي رخص له بحيازتها في غرض أو أغراض معينة ــ في غير تلك الأغراض
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي

	المطلب الثاني: جريمة إعداد مكان أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المــــــؤثرات العقليــــة أو المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	العقوبة المفروضة والظروف المشددة:
	1- (ظرف التكرار) عند تكرار الجريمة:
	2- (ظرف صفة الجاني):
	3- (ظرف الفئة العمرية):
	4- (ظرف المكان):


	المطلب الثالث: جريمة عدم إبلاغ الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهـــم مكافحـــــة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته...
	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة
	الحكم الخاص المرتبط بالأسباب المخففة التقديرية في هذه الجريمة:



	المبحث الثالث عشر
	صور جريمة الاتجار بالمواد المخدرة
	النص القانوني:
	(أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
	ب. تكون العقوبة الأشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
	أ.  إذا ارتكبها بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو...
	ب. إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في...

	أولاً: الركن المادي
	أولاً: الركن المادي


	ثانياً: الركن المعنوي
	1- إرادة الفعل:
	2- إرادة النتيجة:
	3- توقع علاقة السببية:

	ثالثاً: العقوبة
	1- العقوبة المرتبطة بنص الفقرة (أ) من المادة 19 من القانون:
	2- العقوبة المرتبطة بنص الفقرة (ب) من المادة 19 من القانون (العقوبة المقترنة مع الظروف المشددة):
	3- العقوبة المرتبطة بالظروف المشددة الواردة بنص المادة 20 من قانون المخدرات:
	أولهما: اقتران الجريمة المرتكبة بنص المادة 19 بجريمة دولية أخرى (بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد)
	ثانيهما: ارتكاب الجريمة باعتبارها جزءاً من أعمال عصابة دولية
	ثالثهما: أن يشترك في ارتكاب الجريمة مجرمون من أكثر من دولة


	المبحث الرابع عشر
	جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات المرتبطة بالشبكة المعلوماتية أو وسائل النشر أو الإعلام أو إنشاء المواقع الإلكترونية
	النص القانوني:
	(أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو أنشأ موقعاً إلكترونياً للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات...
	ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد أو توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.
	ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة...

	مقدمة:
	أولاً: جريمة الحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو أنشأ موقعاً إلكترونياً لذلك
	ثانياً: من حيث صور الاشتراك الجرمي في هذه الجريمة
	ثالثاً: الإجراءات المتخذة من قبل الضابطة العدلية والجمركية حيال هذه الجرائم

	المبحث الخامس عشر
	جرائم السجلات
	النص القانوني:
	(أ. 1. يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
	ب. 1. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
	ج. 1. يترتب على كل من قام باستيراد أو تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
	(أ. يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها بأي ص...
	ب. يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبياً أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
	ج. يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو إدخالها إلى إقليم المملكة أو نقلها أو إحرازها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الأحوال والشروط المنصو...
	د. لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو إخراجها من إقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة).

	أولاً: الركن المادي
	ثانياً: الركن المعنوي
	ثالثاً: العقوبة

	المبحث السادس عشر
	جرائم تجاوز فروق الأوزان
	النص القانوني:
	(أ. لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية زيادة أو نقصاً عند تعدد عمليات الوزن:
	ب. إذا تبين للمؤسسة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه.
	ج. إذا ثبت للمدير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار  ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف...

	أولاً: الركن المفترض
	ثانياً: الركن المادي
	ثالثاً: الركن المعنوي
	رابعاً: العقوبة
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	الفصل الرابع
	الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
	الفصل الرابع
	الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
	تمهيد:

	المبحث الأول
	الأحكام العامة للطعن في "الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة"  في جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
	المبحث الثاني
	الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
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	المادة (7):
	المادة (8):
	المادة (9):
	أ)  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن الف دينار  ولا تزيد على ثلاث الاف دينار كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز او اشترى أو وزع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المستحضرات او الن...
	ب) لا يجو للمحكمة ان تنزل بالعقوبة عن اربعة اشهر وغرامة خمسمائة دينار اذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة.
	ج) للمحكمة عن النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته اي من الاجراءات التالية:
	د) تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتهم وفقاً للاحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.
	هـ) تراعى السرية التامة عن هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم واي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يقشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
	و) لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بوساطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او اي مركز امني طالبا...

	المادة (10):
	المادة (11):
	المادة (12):
	أ)  مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او باي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والأن...
	ب) تكون العقوبة الاشغال المؤقته اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها ف الفقرة أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
	ج) يعاقب الجاني بالاعدام اذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت أي من الموظفين العامين.

	المادة (13):
	المادة (14):
	المادة (15):
	المادة (16):
	المادة (17):
	المادة (18):
	المادة (19):
	أ)  يعاقب بالاشغال المؤقته مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من اقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجارك
	ب) تكون العقوبة الاشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

	المادة (20):
	أ)  اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او باي طريقة او صورة أخرى او كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت او كان...
	ب) اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة او الاموال او تزييف النقد , او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشتر...

	المادة (21):
	المادة (22):
	المادة (23):
	المادة (24):
	المادة (25):
	المادة (26):
	المادة (27):
	المادة (28):
	المادة (29):
	المادة (30):
	المادة (31):
	المادة (32):
	المادة (33):
	المادة (34):
	المادة (35):
	المادة (36):
	المادة (37):
	المادة (38):
	المادة (39):
	المادة (40):


	014
	الملحق الثالث
	قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2021 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5746 تاريخ 23/9/2021 على الصفحة 4174
	المادة (1):
	المادة (2):
	المادة (3):
	المادة (4):
	أ-  يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية  او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية او الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
	ب- يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة  مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية التي في...

	المادة (5):
	المادة (6):
	المادة (7):
	المادة (8):
	أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور.
	ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ترتب على الفعل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن  ما اسند للمجني عليه ان يشكل جناية.
	أ-  يعاقب كل من تعاطى او أدخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة  أو مؤثرات عقلية بقصد...
	ب- لا يعتبر اي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

	المادة (9):
	المادة (10):
	أ-  مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه.
	ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
	ج- يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح.
	د- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به الم...

	المادة (11):
	المادة (12):
	أ-  يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت.
	ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها او كان الشخص الذي روجت إليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي ...
	ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.

	المادة (13):
	المادة (14):
	ج- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة وال...

	المادة (15):
	المادة (16):
	أ- 1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة و...
	ب- للنيابة العامة ان تحقق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال ال...
	ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم...
	د-  في الأحوال التي يتقرر فيها عدم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لأي سبب للنائب العام ان يقرر مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجه...
	هـ- للنيابة العامة او المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير سواء اكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها، إذا بدا لأي منهما ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم ا...

	المادة (17):
	أ-  يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أ...
	ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد او توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.
	ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة...

	المادة (18):
	المادة (19):
	المادة (20):
	المادة (21):
	المادة (22):
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	الملحق الرابع
	قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم  41 لسنة 2008 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4921 بتاريخ 31/7/2008 على الصفحة 3070
	المادة (1):
	المادة (2):
	أ.  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
	ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد، وحسب مقتضى الحال، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 او اي قانون يحل محل اي منهما.

	المادة (3):
	أ.  تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للغذاء والدواء) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول الهب...
	ب. المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعا اخرى في باقي المحافظات.

	المادة (4):
	أ.  ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله.
	ب. ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته.
	ج. ضمان سلامة اي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول.

	المادة (5):
	أ.  الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها.
	ب. تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها.
	ج. اي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء او اية مواد اخرى ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما.

	المادة (6):
	أ.  المدير العام نائبا للرئيس.
	ب. امين عام الوزارة.
	ج.  امين عام وزارة الزراعة.
	د.  مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
	هـ. مدير مديرية الغذاء في المؤسسة.
	و.  مدير مديرية الدواء في المؤسسة.
	ز.  اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

	المادة (7):
	أ.  وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
	ب. الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها.
	ج. اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية.
	د.  اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
	هـ. اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة.
	و.  اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء.
	ز.  اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء.
	ح.  المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة.
	ط. تشكيل اي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.
	ي.  السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة.
	ك. اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا.
	ل. اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

	المادة (8):
	أ.  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين.
	ب. للرئيس دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
	ج. يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

	المادة (9):
	المادة (10):
	أ.  متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.
	ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
	ج. الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها.
	د. اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس.
	هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه الى المجلس لاقراره.
	و. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى المجلس لاقرارها.
	ز. اي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها.

	المادة (11):
	المادة (12):
	أ.  تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
	ب. تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة.

	المادة (13):
	المادة (14):
	المادة (15):
	المادة (16):
	أ.  ينقل الى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء والغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك...
	ب. للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف اي من مديري مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون.

	المادة (17):
	المادة (18):
	المادة (19):
	المادة (20):
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	المادة (1):
	المادة (2):
	المادة (3):
	أ. 1. يحظر تداول الدواء بشكله الصيدلاني النهائي إلا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقاً لأحكام هذا القانون.
	ب. يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والأجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل وأي مواد ذات...

	المادة (4):
	أ.  تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا للدواء والصيدلة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
	ب. يشترط في تعيين الأعضاء المذكورين في البنود (10) و(11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون قد مضى على مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الأقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة

	المادة (5):
	أ. تتولى اللجنة العليا وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالأمور التالية:
	ب.  يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الأمور الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

	المادة (6):
	أ.  تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل.
	ب. للوزير دعوة من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

	المادة (7):
	أ.  تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لدراسة الأمور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليها:
	ب. يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة بإجراءات عمل اللجان الفرعية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضوية في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها.

	المادة (8):
	المادة (9):
	أ. تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
	ب. تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
	ج. تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:
	د. تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، مرتين على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ستة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية خمسة أصوات عل...

	المادة (10):
	أ.  تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:
	ب. تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن ينسب نقيب الصيادلة أحدهم.
	ج.  تختص هذه اللجنة بإجازة تسجيل الأدوية التي لها مثيل مسجل وتجديد تسجيلها وإلغاء تسجيل أي منها بقرار معلل.
	د.  تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

	المادة (11):
	أ.  تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الأدوية) برئاسة المدير وعضوية كل من:
	ب. تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الأدوية الجديدة والأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير أي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه.
	ج. تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

	المادة (12):
	أ.  تجتمع لجنة تسعير الدواء، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات على الاقل.
	ب. تبت اللجنة في اي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على التسجيل.
	ج. لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار على ان ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.

	المادة (13):
	أ. يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من:
	ب. تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
	ج. تنظر اللجنة في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تتخذ قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم الاعتراض.
	د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اعضاء وتكون قراراتها نهائية.
	هـ. يحدد المدير العام بقرار يصدره كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة ومدة العضوية فيها.

	المادة (14):
	أ.  تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام اي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية:
	ب. يعين عدد اعضاء اي لجنة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام وتحدد مهامها ومدة العضوية لاي منها والنصاب القاانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

	المادة (15):
	المادة (16):
	أ.  مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي:
	ب. للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الارباح المحددة.

	المادة (17):
	أ.  يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل اي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء او تحديد ...
	ب. اذا لم يتم تقديم طلب التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى تسجيل الدواء بقرار من المدير العام.

	المادة (18):
	أ.  اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة والمؤسسة بقرار معلل.
	ب. حظر استيراد اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون او منع تداولها او تعليق تسجيلها او الغاء تسجيلها بقرار معلل.
	ج.  تجديد تسجيل الادوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فاكثر.
	د.  اعادة النظر في اسعار الادوية والمواد التي يتقرر تسعيرها.

	المادة (19):
	المادة (20):
	أ.  الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها اثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة...
	ب. لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون.
	ج. تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة:

	المادة (21):
	أ. يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي:
	ب. يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية أو أجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي الأردني.

	المادة (22):
	المادة (23):
	المادة (24):
	أ.  لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية أو امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة.
	ب. لا يجوز لأي صيدلي في أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أن يمتلك مؤسسة صيدلانية أو يساهم في رأسمالها إلا إذا كانت شركة مساهمة عامة.
	ج.  تحدد شروط إنشاء المؤسسة الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفى من كل منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

	المادة (25):
	أ.  إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الأدوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير.
	ب. إذا تم إغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة أشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير.
	ج.  إذا نقلت المؤسسة إلى مكان اخر دون موافقة الوزير.
	د.  إذا لم يلتزم الصيدلي أو مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
	ه.  إذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول أو مالك المؤسسة بإدانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو إساءة التصرف فيها خلافاً لأحكام هذا القانون.
	و.  إذا تم بيع المؤسسة إلى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا القانون أو ادخل مالك المؤسسة معه شريكاً غير مرخص له بذلك.
	ز.  إذا ثبت أن المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا القانون.
	ح.  إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية.
	ط. إذا ثبت أن المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة أخرى.

	المادة (26):
	المادة (27):
	أ.  يحظر على المؤسسة الصيدلانية أن تمتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء أو أي مادة واردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
	ب. لا يحق للمستودع إلزام الصيدلية أو أي جهة مرخص لها ببيع أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون بشراء كمية محددة منها.

	المادة (28):
	أ.  على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتخزينها داخل المؤسسة الصيدلانية وفق الشروط المعتمدة.
	ب. يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون خارج المؤسسة إذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن المؤسسة لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية مسؤولاً عن المخزن.

	المادة (29):
	أ.  يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن اي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية أو عنوانها البريدي أو اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير.
	ب. يتوجب على الصيدلي المسؤول عن أية مؤسسة صيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة في حال انتهاء عمله لديها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل.

	المادة (30):
	أ.  يجب أن يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول أو أكثر على أن يتفرغ لإدارتها وعليه إذا تغيب لأي سبب لمدة لا تزيد عن أسبوعين أن يكلف خطياً صيدلياً مرخصاً بالإشراف عليها يتحمل المسؤولية الفنية طيلة فترة غيابه، وفي حال غيابه لمدة تزيد عن ذلك عليه أن يك...
	ب. لا يجوز للصيدلي أن يكون مسؤولاً عن أكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة.

	المادة (31):
	أ.  يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالأمور التالية:
	ب. إذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه أن يحرر بذلك محضراً موقعاً من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة عنه إلى المديرية.

	المادة (32):
	المادة (33):
	المادة (34):
	المادة (35):
	المادة (36):
	أ. يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:
	ب. لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة أو باستخدام الوسطاء.

	المادة (37):
	أ.  يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة وفي حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الأدوية بتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التغيير.
	ب. على المؤسسة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقاً لأسس التسعير الصادرة عن المؤسسة.
	ج. مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بموجب هذا القانون على المؤسسة الصيدلانية المخالفة لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تسديد فرق سعر الدواء إلى المؤسسة محسوباً على أساس الفرق بين السعر المخالف والسعر المحدد من المؤسسة خلال فترة المخالفة وللكمية ...

	المادة (38):
	المادة (39):
	أ.  مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون.
	ب. خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الأردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصة والمرخص لهم من الوزارة حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

	المادة (40):
	المادة (41):
	أ.  لا يمنح الترخيص لمصنع لأغراض التعبئة والتجزئة فقط.
	ب. مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ أو يفتح أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
	ج. يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء مصنع للأدوية أو امتلاكه وفقاً لأحكام هذا القانون.

	المادة (42):
	أ.  تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الأدوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين فيه والمسؤولية الفنية والإدارية.
	ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح بمباشرة العمل إلا بعد إجراء كشف للتأكد من تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد السارية المعتمدة من المدير العام.

	المادة (43):
	أ.  يتم توزيع الأدوية المصنعة محلياً بواسطة أي مستودع للأدوية منشأ بموجب أحكام هذا القانون، أو أي مركز للتوزيع تابع لأي من مصانع الأدوية بموافقة من المدير العام وفق الأسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية.
	ب. يتوجب على أي مستودع وكيل أي شركة صانعة محلية إعلام المؤسسة عن عقود التوزيع التي يتم إبرامها وتحديد الأصناف الموكل لكل موزع توزيعها.

	المادة (44):
	أ.  على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديراً فنياً مسؤولاً وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة إعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة.
	ب. يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن إجازة التشغيلات للاستخدام.
	ج. على إدارة المصنع تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة بأسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي أقسامه المختلفة وعن كل تغيير يحدث في حينه.

	المادة (45):
	أ.  مستودع الأدوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الأدوية أو شرائها أو تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات وأي جهة مرخص لها ببيع الأدوية.
	ب. يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (52) من هذا القانون.

	المادة (46):
	ج.  مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون لا يحق للصيدلي أن يمتلك أكثر من مستودع أدوية واحد أو أن يمتلك مستودع أدوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك أكثر من مستودع أدوية أو امتلك مستودع أدوية وصيدلية عامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن يقو...
	د.  يحق لأكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للأدوية.

	المادة (47):
	المادة (48):
	المادة (49):
	أ. يتم استيراد الأدوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلاً للشركة الدوائية.
	ب. على المستودع الالتزام ببيع الأدوية بعبواتها الأصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة.
	ج. يجوز للمستودع الذي يكون وكيلاً لشركة دوائية أن يمنح حق توزيع الأدوية التي يستوردها منها إلى مستودع أدوية اخر على أن يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه إعلام المؤسسة بعقود التوزيع والأصناف التي اشتملت عليها والتي تم إبرا...

	المادة (50):
	أ.  لا يجوز لأي مستودع أن يبيع أي دواء أو مستحضر دون أن يكون مرمزاً الكترونياً ومطبوعاً أو ملصقاً عليه رقاع التسعير المعتمدة من النقابة وبالسعر المحدد من المؤسسة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع النقابة.
	ب. يشترط أن لا تخفي رقاع التسعيرة أو الترميز الالكتروني اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعوله وظروف تخزينه ورقم التشغيلة.

	المادة (51):
	أ.  لا يجوز إحداث أي تغيير على المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون إلا وفقاً للأسس المعتمدة في المؤسسة.
	ب. لا يسمح لأي مستودع باستيراد الأدوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلاً لها من غير موافق تصنيعها المعتمدة إلا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة.

	المادة (52):
	أ. الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة
	ب. على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء.
	ج. يجوز أن يباع في الصيدلية العامة ما يلي:

	المادة (53):
	المادة (54):
	المادة (55):
	أ.  يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصاً لفتح صيدلية عامة أو شرائها في أي من الحالات التالية:
	ب. على الصيدلي الذي منح له الترخيص بشكل فردي أو ضمن شركة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يلتزم مسبقاً بأن يكون مسؤولاً عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل.
	ج. إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له أن يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارتها وذلك بناء على تنسيب من مجلس النقابة.

	المادة (56):
	أ. يجوز لأكثر من صيدلي أن يشترك في إنشاء أو شراء صيدلية عامة شريطة أن يكون أحدهم متفرغاً ومسؤولاً عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل.
	ب. يجوز لأكثر من صيدلي أن يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي وقت على عدد الشركاء وأن لا تقل حصة أي منهم عن اثنين ونصف بالمائة ولا تزيد حصة أكثرهم في الملكية على ثلاثين بالمائة من مجموع الحصص.
	ج. لا يجوز للصيدلي أن يكون شريكاً في أكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.

	المادة (57):
	المادة (58):
	المادة (59):
	أ.  يجوز للوزير أن يمنح لأي شركة أو مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصاً لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها على أن يتم ختم الأدوية بخاتمها.
	ب. إذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى الترخيص الممنوح للشركة أو المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الأكثر على توافر هذه الخدمة.

	المادة (60):
	أ.  أن تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام.
	ب. أن تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة.
	ج. أن يقتصر صرف الأدوية فيها على من يلي من المرضى:

	المادة (61):
	المادة (62):
	المادة (63):
	أ.  للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة أن يحدد أنواعاً من الأدوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
	ب. للوزير بناء على تنسيب المدير العام إصدار قائمة يحدد فيها الأدوية الأساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.

	المادة (64):
	المادة (65):
	المادة (66):
	أ.  للمدير العام أو المدير أو أي من المفتشين التفتيش على:
	ب. يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية أو أي مكان أو وسيلة نقل يشتبه بأنه يزاول تجارة الأدوية أو استعمالها أو يتعامل مع أي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقاً للتشريعات النافذة أن يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه م...
	ج. يكون للمدير العام أو للمدير أو لأي من المفتشين صفة الضابطة العدلية.

	المادة (67):
	أ.  تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية أو تصنيعية واردة في الجداول (1، 2، 4) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
	ب. تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية أو تصنيعية واردة في الجداول (5، 6، 7، 8) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

	المادة (68):
	أ.  يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية:
	ب. على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول أن لا يصرف الوصفات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان إلا بتوافر الشروط التالية:

	المادة (69):
	المادة (70):
	المادة (71):
	المادة (72):
	المادة (73):
	المادة (74):
	المادة (75):
	أ.  يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن ينظم خلال العشرة أيام الأولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفاً خاصاً بها على أن يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله وما تبقى م...
	ب. للمدير العام أن يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبة هذه المواد.

	المادة (76):
	المادة (77):
	المادة (78):
	المادة (79):
	أ.  التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته.
	ب. إلغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.

	المادة (80):
	أ. يحق لأي مصنع أدوية أو مستودع أدوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل.
	ب. لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب رخصة استيراد حسب الأنموذج المعتمد من الوزير وعلى موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند إجراء عملية التخليص على هذه المواد وإعادتها إلى الوزارة بعد تظهير الأنموذج.
	ج. لا يجوز تسليم أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا إلى الشخص المرخص له في المؤسسة الصيدلانية المسموح لها باستيرادها.

	المادة (81):
	أ.  صنع في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها.
	ب. إذا لم تحتو على المادة الفعالة أو أحتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان.
	ج. إذا حمل اسماً تجارياً أو علامة تجارية أو بطاقة بيان مزورة أو مقلدة.
	د. إذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية أو الخارجية مخالفاً لبلد التصنيع الحقيقي.

	المادة (82):
	المادة (83):
	المادة (84):
	المادة (85):
	المادة (86):
	المادة (87):
	هـ. تداول أي دواء أو مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون إلصاق رقاع التسعيرة المعتمدة.
	و.  لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات إغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
	ز.  لم يتقيد بأحكام المواد (26) و(27) و(28) من هذا القانون.
	ح.  باع أدوية إلى طبيب غير مصرح له بشرائها.
	ط. لم يلتزم بالأحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

	المادة (88):
	أ.  يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل صيدلي قام بأي من الأفعال التالية:
	ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص من غير الصيادلة قام بأي من الأفعال التالية:

	المادة (89):
	أ.  بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
	ب. بغرامة تعادل عشرة امثال قيمة سعر بيع الأدوية المزورة للجمهور.

	المادة (90):
	أ.  يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافاً لأحكام القانون أياً من الأفعال المبينة أدناه بالعقوبات التالية:
	ب. للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه في حالة مخالفة المصنع لأي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون:

	المادة (91):
	أ. كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون أن يكون مرخصاً له بذلك.
	ب. الطبيب الذي يخالف أحكام المادة (38) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغى التصريح الممنوح للطبيب ببيع الأدوية.

	المادة (92):
	أ.  يعاقب بمثلي الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد (87) و(88) و(89) و(90) و(91) في حال تكرار المخالفة للمرة الأولى وبمثلي الحد الأعلى للعقوبة في حال تكرارها أكثر من مرة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (91) من هذا القانون.
	ب. لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الأولى.

	المادة (93):
	المادة (94):
	أ.  يتخذ المدير العام قراراً بضبط المواد المخالفة وإحالة المخالف للمحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
	ب. للمدير العام إعادة تصدير أو اتلاف أو مصادرة أي مادة من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون إذا كانت غير مطابقة أو مخالفة لأحكام هذا القانون.
	ج. يصدر المدير العام قراره بإتلاف الدواء المزور أو المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى.
	د. يكلف المدير العام احد المفتشين بالإشراف على اتلاف الدواء المزور أو المهرب أو غير المطابق على نفقة المخالف.

	المادة (95):
	المادة (96):
	المادة (97):
	أ.  للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الأمين العام أو المدير العام.
	ب. للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في المؤسسة.
	ج. يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يكون خطياً ومحدداً.

	المادة (98):
	أ.  فحص الأدوية وما يتقرر فحصه من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
	ب. المكافآت التي تمنح لأعضاء اللجنة العليا واللجان الأخرى وأمناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذه المكافآت لأي من موظفي الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين إلا إذا كانت الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.
	ج. الرسوم التي تستوفيها الوزارة عن ترخيص أي مؤسسة صيدلانية والترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة.
	د. الرسوم التي تراها المؤسسة ضرورية في تنفيذها لأحكام هذا القانون وتحديد مقاديرها وإجراءات تحصيلها.

	المادة (99):
	أ.  يصدر الوزير أو المدير العام، حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية.
	ب. على الوزارة إعلام المؤسسة خطياً بالقرارات التي تصدرها المتعلقة بأحكام هذا القانون.

	المادة (101):
	المادة (102):
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	الملحق السادس
	قانون العفو العام رقم   (5)  لسنة  2024 الصادر في عدد الجريدة الرسمية
	رقم 5919 بتاريخ 2/4/2024 على الصفحة 1856
	المادة (1):
	المادة (2):
	المادة (3):
	المادة (4):
	المادة (5):
	المادة (6):
	المادة (7):


	018
	الملحق السابع
	تعليمات استيراد النباتات لعام 2023
	المادة (1):
	المادة (2):
	أ.  يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
	ب. تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

	المادة (3):
	أ. استيراد النباتات وبذورها وأشتالها.
	ب. تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً، بما في ذلك إنشاء المشاتل واستغلالها.
	ج. بيع أشتال النباتات للجهات المرخص لها بزراعة النباتات.
	د. بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للجهات المرخص لها بتصديرها.

	المادة (4):
	المادة (5):
	أ.  يتم منح رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة.
	ب. ينحصر استعمال الرخصة وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات، بأنواع النباتات التي يجوز التعامل بها والمحددة بقرار مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.

	المادة (6):
	أ.  أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة من غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
	ب. أن تتوافر في أي من القائمين على الإدارة والعاملين لديه المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، الشرطان التاليان:-
	ج.  دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

	المادة (7):
	المادة (8):
	أ.  شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص، صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
	ب. التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة طالبة الترخيص، والأرض والأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة أنشطة استيراد النباتات والأنشطة المتعلقة بها، وما يثبت ملكيتها لها أو ما يفيد انتفاعها بها أو تخصيصها أو تفويضها أو تأجيرها لها من...
	ج.  وصفاً لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الشركة طالبة الترخيص والأدوات والآلات والأجهزة التي سيتم استخدامها في معرض ممارستها أنشطة استيراد النباتات والأنشطة المتعلقة بها.
	د. أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الشركة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات.
	هـ. الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق وا...
	و.  التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.

	المادة (9):
	المادة (10):
	أ-  يصدر مجلس الوزراء قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة.
	ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
	ج-  تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
	د-  يقدم طلب تجديد الترخيص الممنوح بموجب أحكام النظام وهذه التعليمات قبل انتهاء مدة سريانه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، ولغايات تجديد الترخيص يتعين توافر جميع الشروط المطلوبة للترخيص أول مرة.
	هـ- يعتبر الترخيص الممنوح منتهياً إذا انتهت مدته ولم يقدم طلب تجديده، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

	المادة (11):
	المادة (12):
	أ-  تحدد الكميات التي يجوز للمرخص له استيرادها أو تأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها سنوياً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويراعى في ذلك المساحات المرخص بزراعتها وفق أحكام النظام.
	ب- يلتزم المرخص له بحدود الكميات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

	المادة (13):
	أ-  تتولى الوزارة الرقابة على أنشطة وأعمال المرخص له وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
	ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

	المادة (14):
	أ-  يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح استيراد للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:
	ب- تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التثبت من سلامة وصحة البيانات والمعلومات التي تضمنها طلب التصريح والوثائق المرفقة به وإصدار التصريح اللازم.
	ج-  يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح بالاستيراد، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
	د-  يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الاستيراد خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حالة الرغبة بإتمام عملية الاستيراد تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالاستيراد بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

	المادة (15):
	أ-  يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية استيراد يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ وصول كميات النباتات المستوردة.
	ب- تسلم النباتات المستوردة في المركز الجمركي المعيَّن للمرخص له أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه بعد تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح من قبل دائرة الجمارك وختمه حسب الأصول وتوقيعه من المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه وتسليمه للوزارة أو الجهة الرقابية مبي...

	المادة (16):
	المادة (17):
	المادة (18):
	أ-  أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات السكنية و التجارية مسافة لا تقل عن (2) كم من أي جهة.
	ب- أن يحاط الموقع بأسوار مبنية من الطوب والأعمدة الخرسانية على ارتفاع لا يقل عن (3) أمتار طولية على أن يقع أسفلها على بعد لا يقل عن (50) سم جسر مسلح، وأن يتم تركيب سياج معدني مع عكفات باتجاه الخارج بارتفاع (1) متر طولي.
	ج-  أن يتم توفير نقطة دخول رئيسية للموقع وتأمينه بالحراسات والتدابير الأمنية اللازمة، بما في ذلك توفير أنظمة التحكم في الوصول إلى جميع الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها داخل الموقع وكشف التسلل وتزويدها بأبواب دخول آمنة ومحكمة الإغلاق لتنظ...
	د-  أن يحاط الموقع وكافة الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها بأنظمة مراقبة بالكاميرات عالية الجودة نهارية و ليلية ونظام مراقبة مغلقة بالتلفزيون (CCTV) مع خدمة التسجيل لمدة لا تقل عن (30) يوماً.
	هـ- أن يحاط الموقع بكشافات إنارة لتغطية جميع المناطق المحيطة به.
	و-  بناء بنية تحتية مناسبة حسب طبيعة الموقع، بحيث لا تسمح بتجمع مياه الأمطار بالقرب من المنشآت داخل الموقع.
	ز-  بناء خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي الخاصة بالموقع والعمل على نقلها من الموقع بشكل مناسب ودوري.
	ح- بناء محطات كهربائية لتحمل الأحمال الكهربائية الكاملة للموقع, إضافة إلى توفير مولدات ونظام طاقة احتياطية (Backup Generators) ونظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) لضمان استمرار تشغيل الموقع في حال انقطاع التيار الكهربائي.
	ط- بناء خزانات احتواء وانسكاب لأي منطقة داخل الموقع تحتوي على خزانات وقود أو زيوت خارجية، وتوفير آلية مناسبة لسحب السوائل المتجمعة في هذه الخزانات.
	ي- توفير أنظمة تكييف وتهوية داخلية وخارجية مشتملة على عدد مراوح يتناسب مع حجم المنشآت والمرافق والغرف المقامة داخلها لضمان توزيع متساوِ للهواء والرطوبة، واستخدام وحدات معالجة الهواء  (Air Handling Units) للتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة.
	ك- توفير أنظمة شفط الروائح والتعقيم الهوائي.
	ل- توفير أنظمة تبريد تتكون من نظام تبريد حائطي مائي موصول على نظام تعقيم أوزون.
	م-  تأمين الموقع بنظام مراقبة الحريق للكشف المبكر عن الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية وإعلان الإنذار وتوفير معدات مكافحة وإطفاء الحرائق ومعدات الطوارئ والإسعافات الأولية.
	ن- توفير غرف استراحة بالموظفين والعاملين، ودورات مياه وأنظمة صرف صحي.

	المادة (19):
	أ.  أن تكون المنشآت والمرافق مبنية على مسطح أرض يتناسب مع أغراض الإنبات الزراعي، على أن يتم اتباع الأسس الهندسية المعتمدة.
	ب. أن تكون المنشآت والمرافق قائمة على قواعد إسمنتية مناسبة لتحمل أحمال المنشآت والمرافق وفق المعايير الوطنية و العالمية.
	ج. أن تحتوي المنشآت والمرافق على جميع المواد والعدد اللازمة لأعمال رش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة المعتمدة عالمياً.
	د. أن تحتوي المنشآت والمرافق على:-

	المادة (20):
	أ.  وضع علامات وأرقام على نباتات الأمهات في الحضانة وربطها بسلالة محددة ودفعة محددة على أن توضع في بيت زجاجي/ ومبنى منفصل عن منطقة النمو.
	ب. أن تكون المواد التكاثرية المستخدمة قابلة للتتبع ومُعرَّفة على مستوى نباتي من حيث النوع والسلالة والنوع الكيميائي.
	ج.  وضع علامة على كل نبات باسم السلالة ورقم النبات المرتبط بهذه السلالة.
	د.  أن تكون نباتات الأمهات خالية من الآفات والأمراض والشوائب المختلفة لمنع انتقال الآفات أو الأمراض إلى النباتات المنتجة منها.
	هـ. استخدام الوسائل والأساليب المثلى لإنبات البذور وإنتاج مستوى جيد من الأشتال والحفاظ على نموها وتطورها وصولاً إلى مرحلة إزهارها، ضمن ظروف بيئية ملائمة ومستقرة ومضبوطة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة.
	و.  استخدام الأسمدة ومياه الري في الأوقات المناسبة ووفقاً لاحتياجات النباتات والبذور والأشتال في جميع أطوار نموها وإجراء الاختبارات الدورية اللازمة لفحص جودة المياه واكتشاف الملوثات الميكروبية أو المعادن الثقيلة.
	ز.  التحقق الدوري من صحة نظام الري، بما في ذلك مراقبة تدفق الماء وعدم وجود تسرب للمياه، وصحة نظام تصريف المياه.
	ح.  تخزين وحفظ الأسمدة والحموض ضمن معايير وإجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة، ويراعى تخزين الأسمدة الصلبة في أكياس في أماكن محمية ومغلقة والأسمدة السائلة في حاويات بلاستيكية مغلقة ومراقبة منعاً للتسرب، والحموض في حاويات مغلقة ومراقبة.
	ط. إجراء المعايرة الدورية لمضخات الأسمدة مرة واحدة على الأقل في السنة.
	ي.  اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النباتات وأشتالها وبذورها من الأمراض والآفات والأعشاب الضارة بناء على برنامج إدارة آفات متكامل باستخدام أدنى كمية من المواد الكيميائية، مع إجراء توثيق لإجراءات الحماية والمعالجة من حيث وقت وتاريخ المعالجة والمادة الم...
	ك. استخدام مبيدات الأعشاب الضارة والمبيدات الحشرية المعتمدة لعلاج النباتات أو البذور أو الأشتال من الأمراض أو الآفات واتباع إجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة من قبل العاملين عند استخدام المبيدات وإجراءات حفظها وتخزينها في خزائن مغلقة ...
	ل.  اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لتجنب دخول الأمراض والآفات إلى المنشآت والمرافق والبنى التحتية.
	م.  رصد الآفات والأمراض بشكل دوري أسبوعياً.
	ن.  اتخاذ إجراءات تعقيم المعدات في حال نقلها ضمن المنشآت والمرافق والبنى التحتية لمنع التلوث المتبادل.
	س. وضع سياسات وتدابير وإجراءات وقائية واجبة الاتباع من العاملين في المنشآت والمرافق والبنى التحتية تفادياً لنقل الأمراض والآفات عند التنقل فيما بينها.
	ع.  وضع سياسات وتدابير وإجراءات طوارئ واجبة الاتباع في حالة حدوث إصابات بين العاملين نتيجة استخدام المبيدات أو تسربها.
	ف. توفير أدوات ووسائل الوقاية اللازمة للعاملين، بما في ذلك قناع مع مرشح وزي وواق وقفازات وأجهزة وأدوات تعقيم.
	ص. اتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف المواد العضوية بما في ذلك أجزاء النباتات أو بذورها أو أشتالها (الجذور والسيقان والأوراق والزهور التالفة أو غير المطابقة أو بقاياها) لمنع إساءة استعمالها أو استخدامها بصورة غير مشروعة، بحيث يتم وضعها في صناديق قمامة...
	ق. اتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف:

	المادة (21):
	المادة (22):
	أ-  يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:
	ب- تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة طالبة الشراء من أنها إحدى الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
	ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح بالبيع، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
	د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

	المادة (23):
	أ-  تسلَّم النباتات أو البذور أو الأشتال المباعة إلى الجهة المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها أو...
	ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بالاستيراد أو من تنيبه أو تفوضه وممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات المباعة والمسلمة فعلياً، و...
	ج- يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المشترية من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها.

	المادة (24):
	أ-  يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:
	ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها.
	ج- يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته الأنشطة المرخص بها باستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وسائر الأنشطة التي تشملها الرخصة الممنوحة له وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.

	المادة (25):
	المادة (26):
	أ-  ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان إفلاسه أو اعساره (حسب مقتضى الحال).
	ب- على المرخص له، في حال فقدانه أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات خلال فترة سريان الترخيص، إعلام مجلس الوزراء والعمل على تصويب أوضاعه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ فقدانه شرط الترخيص (ان امكن ذلك)، وفي حال انقضاء هذه الم...

	المادة (27):


	019
	الملحق الثامن
	تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة  أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية  أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023
	المادة (1):
	المادة (2):
	أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
	ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

	المادة (3):
	المادة (4):
	المادة (5):
	أ-  يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار يصدر عن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
	ب- يقتصر استعمال الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، بأنواع النباتات المحددة بقرار مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.

	المادة (6):
	أ-  أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
	ب- تقديم كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار ويلتزم المرخص له بتجديد الكفالة البنكية سنوياً.
	ج- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك إذا كان شخصاً اعتبارياً بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
	د- أن يتوافر في الشريك إذا كان شخصاً طبيعياً الشرطان التاليان:-
	هـ - أن تتوافر في القائمين على الإدارة، والعاملين لديه المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات الشرطان المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة.
	و-   دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

	المادة (7):
	المادة (8):
	أ-  شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
	ب- التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة طالبة الترخيص والأرض والأماكن والمحال والعقارات المعدة لممارسة الأنشطة المرتبطة بالرخصة المطلوبة، وما يثبت ملكيتها للأرض والأماكن والمحال والعقارات التي يتناولها الترخيص أو ما يفيد انتفاعها بها أو تخصيصها أو تفويضها...
	ج-  وصف لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الشركة طالبة الترخيص في معرض ممارستها الأنشطة المرتبطة بالرخصة المطلوبة.
	د-  أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الشركة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات.
	هـ- الوثائق التي تثبت أن الشريك من الأشخاص الاعتباريين لم تسبق إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أن الشريك من الأشخاص الطبيعيين حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة...
	و-  الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام، وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق وا...
	ز-  الموافقات الأمنية اللازمة، على أن تتولى اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتلك الغاية.
	ح- التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.

	المادة (9):
	المادة (10):
	أ-  يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة.
	ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
	ج-  تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
	د- يقدم طلب تجديد الترخيص الممنوح بموجب أحكام النظام وهذه التعليمات قبل انتهاء مدة سريانه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، ولغايات تجديد الترخيص يتعين توافر جميع الشروط المطلوبة للترخيص أول مرة.
	هـ- يعتبر الترخيص الممنوح منتهياً إذا انتهت مدته ولم يقدم طلب تجديده، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

	المادة (11):
	أ-  لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام.
	ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها ومعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وتصدير النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المنصوص عليها في الف...
	ج-  للوزير أن يقرر منح المرخص له استثناءً من تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال كان المرخص له قد قدم كفالة بنكية لضمان الالتزام بأحكام القانون والنظام لقاء منحه أي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في الفقر...

	المادة (12):
	أ-  تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
	ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

	المادة (13):
	أ-  عدم الحصول على النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة إلا من الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
	ب- عدم بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً إلا للجهات التالية:

	المادة (14):
	أ-  يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:
	ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الشركة الموردة ومن أنها إحدى الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص ع...
	ج-  يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح شراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
	د-  يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح، وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

	المادة (15):
	أ-  تسلَّم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليا...
	ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الشركة المرخص لها بمعالجة النباتات أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو ج...
	ج-  يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.

	المادة (16):
	أ-  توفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة، تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعمول بها.
	ب- أن يتم توفير نقطة دخول رئيسية للموقع وتأمينه بالحراسات والتدابير الأمنية اللازمة، بما في ذلك توفير أنظمة التحكم في الوصول إلى جميع الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها داخل الموقع وكشف التسلل، وتزويدها بأبواب دخول آمنة ومحكمة الإغلاق لتنظ...
	ج- أن يحاط الموقع وكافة الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة به المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها بأنظمة مراقبة بالكاميرات عالية الجودة نهارية و ليلية ونظام مراقبة مغلقة بالتلفزيون (CCTV) مع خدمة التسجيل لمدة لا تقل عن (30) يوماً.
	د-  أن يحاط الموقع بكشافات إنارة لتغطية جميع المناطق المحيطة به.
	هـ- توفير أنظمة تكييف وتهوية وتبريد داخلية وخارجية تتناسب مع حجم المنشآت والمرافق والغرف المقامة داخلها لتحريك الهواء بشكل منظم.
	و- توفير أنظمة شفط الروائح والتعقيم الهوائي.
	ز- المحافظة على بطاقة بيانات النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة كما صدرت عن المرخص له بمعالجة النباتات مشتملة على الاسم العلمي واسم الشركة المرخص لها بالمعالجة ورقم الرخصة واسم ونوع المادة الفعالة ونسبتها وتاريخ إنتاج ال...
	ح- عدم إزالة العلامة أو الرمز الخاص بالمنتجات التي تحتوي على مواد فعالة، والالتزام بعدم وضع هذه العلامة أو الرمز من أجل التعريف بأي منتج أو إشهاره خلافاً للشروط والمعايير المعمول بها وفق التشريعات ذات العلاقة.
	ط- المحافظة على الوسم الخاص (مخصص للبيع محلياً) المثبت على المنتج النهائي من النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وعبوات تغليفها وتعبئتها وتوضيبها وعدم إزالته أو إجراء أي تعديل عليه بأي حال من الأحوال.
	ي- تأمين الموقع بنظام مراقبة الحريق للكشف المبكر عن الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية وإعلان الإنذار وتوفير معدات مكافحة وإطفاء الحرائق ومعدات الطوارئ والإسعافات الأولية.
	ك- المحافظة على نظافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية وصيانتها بشكل دوري وإلزام العاملين بإجراءات الوقاية والنظافة.
	ل- وضع سياسات وتدابير وإجراءات وقائية واجبة الإتباع من العاملين في المنشآت والمرافق والبنى التحتية عند التنقل فيما بينها حفاظاً على جودة المنتجات.
	م-  توفير أدوات ووسائل الوقاية اللازمة للعاملين، بما في ذلك قناع مع مرشح وزي وواق وقفازات وأجهزة وأدوات تعقيم.
	ن- توفير غرف استراحة للموظفين والعاملين ودورات مياه وأنظمة صرف صحي.
	س- إتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، لمنع إساءة استعمالها أو استخدامها بصورة غير مشروعة، بحيث يتم وضعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المن...
	ع- إتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف:

	المادة (17):
	المادة (18):
	أ-  يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً ...
	ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة المشترية ومن أنها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات، ولها طلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق إضافية تراها ضرورية للتحقق من أهلية الجهة ال...
	ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح البيع، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
	د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

	المادة (19):
	أ-  تسلم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للجهة طالبة الشراء، شريطة تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل المرخص له وممثل الجهة المشترية أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات ...
	ب- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات.

	المادة (20):
	أ-  يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:
	ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها.
	ج- يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً.

	المادة (21):
	أ- للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المعالجة في أي مرحلة من مراحل ممارسته الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات لدى مختبرات الجهة التي يعتمدها مجلس ال...
	ب- يلتزم المرخص له، بدفع بدل خدمات الفحص للجهة المعتمدة وفق جداول ولوائح الأجور وبدلات الخدمات المطبقة لديها.

	المادة (22):
	المادة (23):
	أ-  ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان افلاسه أو إعساره (حسب مقتضى الحال).
	ب- على المرخص له، في حال فقدانه أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات خلال فترة سريان الترخيص، إعلام الوزير والعمل على تصويب أوضاعه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ فقدانه شرط الترخيص (إن أمكن ذلك).

	المادة (24):
	أ-  للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح، فـي أيٍ من الحالات التالية:
	ب- تتم مصادرة قيمة الكفالة البنكية المقدمة من الشركة المرخص لها المنصوص عليها في  الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

	المادة (25):
	المادة (26):
	أ-  إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذه التعليمات.
	ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بإدانة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صور...

	المادة (27):
	أ-  إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
	ب- بناءً على طلب مبرر من الجهة المرخص لها وتنسيب اللجنة بذلك.



	020
	الملحق التاسع
	تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023
	المادة (1):
	المادة (2):
	أ-  يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
	ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

	المادة (3):
	المادة (4):
	المادة (5):
	أ-  يتم منح رخصة زراعة النباتات وحصادها للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
	ب- ينحصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بأنواع النباتات التي يجوز التعامل بها والمحددة بقرار مجلس الوزراء الصادر وفق أحكام النظام.

	المادة (6):
	أ-  أن يكون أحد الأشخاص المعنوية التالية:
	ب- تقديم كفالة بنكية من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة باسم الوزير إضافة إلى وظيفته بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار ويلتزم المرخص له بتجديد الكفالة البنكية سنوياً.
	ج- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك في الشركة طالبة الترخيص إذا كان شخصاً اعتبارياً بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
	د- أن يتوافر في الشريك في الشركة طالبة الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً الشرطان التاليان:
	هـ- أن تتوافر في القائمين على الإدارة، والعاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات الشرطان المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة.
	و-  دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

	المادة (7):
	المادة (8):
	أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات إذا كانت الجهة طالبة الترخيص من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.
	ب- التفصيلات المتعلقة بعنوان الجهة طالبة الترخيص والأرض والأماكن والمحال والعقارات المعدة لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها والمنشآت الملحقة بها، وما يثبت ملكيتها للأرض والأماكن والمحال والعقارات التي يتناولها الترخيص أو ما يفيد انتفاعها بها أو تخص...
	ج- وصفاً لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الجهة طالبة الترخيص والأدوات والآلات والأجهزة التي سيتم استخدامها في معرض ممارستها أنشطة زراعة النباتات وحصادها.
	د-  أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الجهة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات.
	هـ- الوثائق التي تثبت أن الشريك من الأشخاص الاعتباريين لم تسبق إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أن الشريك من الأشخاص الطبيعيين حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة ولم تسبق إدانته بجر...
	و- الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الجهة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام، وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو ا...
	ز- الموافقات الأمنية اللازمة، على أن تتولى اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتلك الغاية.
	ح- التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.

	المادة (9):
	المادة (10):
	أ-  يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة.
	ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
	ج-  يراعى في منح الترخيص مساحات الأراضي المرخص بزراعتها وفي الأماكن التي يحددها مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.
	د-  تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
	هـ- يقدم طلب تجديد الترخيص الممنوح بموجب أحكام النظام وهذه التعليمات قبل انتهاء مدة سريانه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، ولغايات تجديد الترخيص يتعين توافر جميع الشروط المطلوبة للترخيص أول مرة.
	و-  يعتبر الترخيص الممنوح منتهياً إذا انتهت مدته ولم يقدم طلب تجديده وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة

	المادة (11):
	أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام.
	ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها وبيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً وتصدير النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة...
	ج- للوزير أن يقرر منح المرخص له استثناءً من تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال كان المرخص له قد قدم كفالة بنكية لضمان الالتزام بأحكام القانون والنظام لقاء منحه أي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في الفقرة...

	المادة (12):
	أ- تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
	ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

	المادة (13):
	أ- عدم الحصول على محاصيل حصاد النباتات إلا من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
	ب- عدم توريد النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة أو الناتجة عن العمليات التحويلية إلا للمرخص له ببيعها محلياً أو المرخص له بتصديرها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

	المادة (14):
	أ-  يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على حصاد النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:
	ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة الموردة ومن أنها إحدى الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
	ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح الشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
	د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

	المادة (15):
	أ-  يسلَّم حصاد النباتات للجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه، شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
	ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل الجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً...
	ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.

	المادة (16):
	المادة (17):
	أ-  أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات السكنية و التجارية أو أحد مصادر التلوث مثل المصانع التي ينبعث منها غبار أو أبخرة عضوية أو أحماض أو مزارع حيوانات أو مكب نفايات مسافة لا تقل عن (2) كم من أي جهة.
	ب- أن يحاط الموقع بأسوار مبنية من الطوب والأعمدة الخرسانية على ارتفاع لا يقل عن (3) أمتار طولية على أن يقع أسفلها على بعد لا يقل عن (50) سم جسر مسلح وأن يتم تركيب سياج معدني مع عكفات باتجاه الخارج بارتفاع (1) متر طولي.
	ج-  أن يتم توفير نقطة دخول رئيسية للموقع وتأمينه بالحراسات والتدابير الأمنية اللازمة، بما في ذلك توفير أنظمة التحكم في الوصول إلى جميع الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها داخل الموقع وكشف التسلل، وتزويدها بأبواب دخول آمنة ومحكمة الإغلاق لتن...
	د-  أن يحاط الموقع وكافة الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة به المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها بأنظمة مراقبة بالكاميرات عالية الجودة نهارية و ليلية ونظام مراقبة مغلقة بالتلفزيون (CCTV), مع خدمة التسجيل لمدة لا تقل عن (30) يوماً.
	هـ- أن يحاط الموقع بكشافات إنارة لتغطية جميع المناطق المحيطة به.
	و-  بناء بنية تحتية مناسبة حسب طبيعة الموقع، بما يضمن إيجاد بيئة مناسبة لممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها.
	ز- المحافظة على مخزون مياه مستمر، وتوفير وحدة لمعالجة المياه تتناسب مع طبيعة الأنشطة المرخص بها.
	ح- المحافظة على سلامة الطبقات المائية، وفي حال وجود مياه جوفية ضمن الموقع المخصص لها تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم وصول أي ملوثات إليها.
	ط- بناء خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي الخاصة بالموقع والعمل على نقلها من الموقع بشكل مناسب ودوري.
	ي- بناء محطات كهربائية لتحمل الأحمال الكهربائية الكاملة للموقع إضافة إلى توفير مولدات ونظام طاقة احتياطية (Backup Generators) ونظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) لضمان استمرار تشغيل الموقع في حال انقطاع التيار الكهربائي.
	ك- بناء خزانات احتواء وانسكاب لأي منطقة داخل الموقع تحتوي على خزانات وقود أو زيوت خارجية وتوفير آلية مناسبة لسحب السوائل المتجمعة في هذه الخزانات.
	ل- توفير مختبر خاص حسب المواصفات العالمية المعتمدة للقيام بأعمال فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للتأكد من جودتها وقياس نسب المواد الفعالة.
	م- توفير أنظمة تكييف وتهوية وتبريد داخلية وخارجية مشتملة على عدد مراوح يتناسب مع حجم المنشآت والمرافق والغرف المقامة داخلها لتحريك الهواء بشكل منظم.
	ن- توفير أنظمة شفط الروائح والتعقيم الهوائي.
	س- تأمين الموقع بنظام مراقبة الحريق للكشف المبكر عن الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية وإعلان الإنذار وتوفير معدات مكافحة وإطفاء الحرائق ومعدات الطوارئ والإسعافات الأولية.
	ع- توفير وحدة لمعالجة النفايات والمخلفات الصناعية والملوثات البيئية تتناسب مع طبيعتها أو التعاقد مع جهات مرخصة لهذه الغاية.
	ف- توفير غرف استراحة بالموظفين والعاملين ودورات مياه وأنظمة صرف صحي.

	المادة (18):
	أ-  أن تكون مساحة المنشآت والمرافق والبنى التحتية داخل الموقع مناسبة لممارسة أنشطة المعالجة وإجراء العمليات التحويلية وتصنيع المشتقات.
	ب- أن تكون جميع أسطح العمل في المرافق المخصصة لأنشطة معالجة النباتات من المعادن المقاومة للصدأ، وأن تكون الأرضيات ذات مواصفات خاصة (EPOXY) لسهولة التنظيف ومقاومة التآكل، واستخدام صفائح عالية الضغط (HPL) للجدران والأرضيات لمقاومة الرطوبة والمواد الكيمي...
	ج-  استخدام أبواب ذات جودة عالية لإغلاق المرافق المخصصة لأنشطة معالجة النباتات بشكل محكم واستخدام نظام الضغط الإيجابي لمنع دخول الهواء والحشرات والأتربة والتلوث الجوي، وتزويدها بمراوح لضمان تداول الهواء وتوفير التهوية المناسبة بداخلها.
	د-  المحافظة على درجة رطوبة معتدلة ودورة هواء جيدة أثناء مرحلة المعالجة من خلال توفير نظام تهوية جيد لضمان توزيع متساو للهواء والرطوبة واستخدام وحدات معالجة الهواء (Air Handling Units) للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة.
	هـ- توفير نظام تدفئة في الحالات التي تتطلبها عملية معالجة النباتات.
	و- أن تكون منطقة المعالجة مجهزة ببهو وحوض غسيل لغسل الأيدي خارج المرافق المخصصة لأنشطة المعالجة.
	ز- مراعاة إجراء عمليات التقليم والتشذيب في مرحلة معالجة النباتات بعناية لإزالة الأوراق والسيقان الزائدة وغير المرغوب بها.
	ح- وضع النباتات المعالجة في أوعية بلاستيكية محكمة الإغلاق وفتحها بشكل دوري لتجنب الرطوبة الزائدة.
	ط- إجراء فحوصات مراقبة الجودة للنباتات المعالجة للتأكد من تلبية معايير المظهر والرائحة المرغوبة.
	ي- مراعاة إجراء اختبارات نسب المواد الفعالة، ضمن الأوقات الأكثر ملاءمة لقياس تلك النسب بدقة بعد إتمام عمليات التجفيف والتكييف بما يضمن استقرار تلك المواد وثباتها وتقدير فعاليتها حسب المعايير العالمية المعتمدة.
	ك- تعبئة النباتات المعالجة في أكياس من النوع المثالي وتفريغها من الهواء، وحفظها في أماكن محكمة الإغلاق تتوافر فيها ظروف درجة حرارة مناسبة وتزويدها بنظام تزويد بالهواء المضغوط (Air Compressor) لاستخدامه في عمليات التعبئة والتخزين ووضع ملصقات عليها تتضم...
	ل- وزن منتج النباتات المعالجة، باستخدام نظام محكم لرصد ومراقبة وتسجيل الوزن.
	م- أن تكون غرف عمليات التجفيف والتخزين داخل المرافق المخصصة لأنشطة معالجة النباتات مظلمة ومجهزة بمعدات ووسائل تجفيف مناسبة واستخدام وحدات تبريد (Chillers) للتحكم في درجة الحرارة في الغرف وضمان الحفاظ على درجات حرارة مناسبة لعملية التجفيف والتخزين.
	ن- مراعاة استخدام مواد عالية الجودة مثل الألمنيوم والزجاج والعزل الحراري لضمان الحفاظ على درجات الحرارة والرطوبة المثلى في تجهيز المرافق المخصصة لأنشطة معالجة النباتات وأن تحتوي على:
	س- تجهيز غرف تتناسب مع طبيعة وحجم خطوط الإنتاج والأجهزة والأدوات المستخدمة في إجراء العمليات التحويلية على النباتات المعالجة لاستخلاص المواد الأولية منها وتصنيع مشتقاتها وصولاً للمنتج النهائي المطلوب (طبي، دوائي، صيدلاني غير دوائي   صناعات مشروعة).
	ع-  اتباع المعايير والقواعد التقنية والفنية والعلمية أثناء إجراء العمليات التحويلية على النباتات المعالجة واستخلاص المواد الأولية منها وتصنيع مشتقاتها وصولاً للمنتج النهائي المطلوب، ومراجعة المواصفات القياسية لمدخلات الإنتاج اللازمة لتلك العمليات وطرق...
	ف- وضع بطاقة بيانات على المنتج النهائي مشتملة على الاسم العلمي واسم الشركة المرخص لها ورقم الرخصة واسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها وتاريخ إنتاج المادة الأولية أو المشتقات المصنعة وتاريخ الانتهاء وماهيّة مدخلات الإنتاج وكمياتها والعبارات الإرشادية وا...
	ص- تثبيت العلامة أو الرمز الخاص بالمنتجات التي تحتوي على مواد فعالة، ويمنع وضع هذه العلامة أو الرمز من أجل التعريف بأي منتج أو إشهاره تم إنتاجه خلافاً للشروط والمعايير المعمول بها وفق التشريعات ذات العلاقة.
	ق- المحافظة على نظافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية وخطوط الإنتاج والأجهزة والأدوات وصيانتها بشكل دوري، ووضع سياسات وتدابير وإجراءات نظافة ووقاية واجبة الاتباع من العاملين في الموقع تفادياً للتلوث.
	ر- توفير أدوات ووسائل الوقاية اللازمة للعاملين، بما في ذلك قناع مع مرشح وزي وواق وقفازات وأجهزة وأدوات تعقيم.
	ش- إتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف بقايا ورواسب عمليات معالجة النباتات أو إجراء العمليات التحويلية عليها أو استخلاص المواد الأولية منها أو تصنيع مشتقاتها أو الكميات غير المطابقة بنتيجة إجراء تلك العمليات، لمنع إساءة استعمالها أو استخدامها بصورة غير ...
	ت- اتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف:

	المادة (19):
	المادة (20):
	أ-  يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها، للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:
	ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة المورد إليها ومن أنها إحدى الجهات المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية محلياً أو المرخص لها بتصديرها، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عل...
	ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح توريد، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
	د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

	المادة (21):
	أ- تسلَّم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات بيع النباتات أو الم...
	ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً أو الجهة المرخص لها بتصديرها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأ...
	ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية محلياً أو الجهة المرخص لها بتصديرها.
	د-  يلتزم المرخص له بوسم المنتج النهائي من النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وعبوات تغليفها وتعبئتها وتوضيبها بعبارة (مخصص للبيع محلياً) في حال أن كان التوريد للمرخص له بالبيع محلياً أو عبارة (مخصص للتصدير) في حال أن كا...

	المادة (22):
	المادة (23):
	ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها.
	ج- يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة معالجة النباتات أو إجراء العمليات التحويلية عليها أو تصنيع مشتقاتها.

	المادة (24):
	أ-  للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة في أي مرحلة من مراحل ممارسته الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات لدى مختبرات الجهة التي يعتمدها مجلس ال...
	ب- يلتزم المرخص له، بدفع بدل خدمات الفحص للجهة المعتمدة وفق جداول ولوائح الأجور وبدلات الخدمات المطبقة لديها.

	المادة (25):
	المادة (26):
	أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان افلاسه او إعساره (حسب مقتضى الحال).
	ب- على المرخص له، في حال فقدانه أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات خلال فترة سريان الترخيص، إعلام الوزير والعمل على تصويب أوضاعه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ فقدانه شرط الترخيص (إن أمكن ذلك).

	المادة (27):
	أ-  للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح فـي أيٍ من الحالات التالية:
	ب- تتم مصادرة قيمة الكفالة البنكية المقدمة من الشركة المرخص لها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

	المادة (28):
	المادة (29):
	أ-  إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (26) من هذه التعليمات.
	ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بإدانة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.

	المادة (30):
	أ-  إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
	ب- بناءً على طلب مبرر من الجهة المرخص لها وتنسيب اللجنة بذلك.

	المادة (31):
	أ-  إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذه التعليمات.
	ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بإدانة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.

	المادة (32):
	أ-  إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
	ب- بناءً على طلب مبرر من الجهة المرخص لها وتنسيب اللجنة بذلك.



	021
	الملحق العاشر
	تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023
	المادة (1):
	المادة (2):
	أ-  يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
	ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

	المادة (3):
	المادة (4):
	المادة (5):
	أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
	ب- يقتصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها على أنواع النباتات المحددة بقرار مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.

	المادة (6):
	أ-  أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
	ب- تقديم كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار ويلتزم المرخص له بتجديد الكفالة البنكية سنوياً.
	ج- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك إذا كان شخصاً اعتبارياً بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
	د- أن يتوافر في الشريك إذا كان شخصاً طبيعياً الشرطان التاليان:
	هـ-  أن تتوافر في القائمين على الإدارة، والعاملين لديه المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات الشرطان المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة.
	و-  دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

	المادة (7):
	المادة (8):
	أ-  شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
	ب- التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة طالبة الترخيص والأرض والأماكن والمحال والعقارات المعدة لممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها والمنشآت الملحقة بها، وما يثبت ملكيتها للأرض والأ...
	ج- وصف لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الشركة طالبة الترخيص والأدوات والآلات والأجهزة التي سيتم استخدامها في معرض ممارستها أنشطة معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشت...
	د-  أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الشركة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات.
	هـ- الوثائق التي تثبت أن الشريك من الأشخاص الاعتباريين لم تسبق إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أن الشريك من الأشخاص الطبيعيين حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة ولم تسبق إدانته بجريم...
	و-  الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام، وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق و...
	ز-  الموافقات الأمنية اللازمة، على أن تتولى اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتلك الغاية.
	ح- التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.

	المادة (9):
	المادة (10):
	أ-  يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة.
	ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
	ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
	د-  يقدم طلب تجديد الترخيص الممنوح بموجب أحكام النظام وهذه التعليمات قبل انتهاء مدة سريانه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، ولغايات تجديد الترخيص يتعين توافر جميع الشروط المطلوبة للترخيص أول مرة.
	هـ- يعتبر الترخيص الممنوح منتهياً إذا انتهت مدته ولم يقدم طلب تجديده، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

	المادة (11):
	أ-  لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام.
	ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها وبيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً وتصدير النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة...
	ج- للوزير أن يقرر منح المرخص له استثناءً من تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال كان المرخص له قد قدم كفالة بنكية لضمان الالتزام بأحكام القانون والنظام لقاء منحه أي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في الفقرة...

	المادة (12):
	أ-  تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
	ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

	المادة (13):
	أ- عدم الحصول على محاصيل حصاد النباتات إلا من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
	ب- عدم توريد النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة أو الناتجة عن العمليات التحويلية إلا للمرخص له ببيعها محلياً أو المرخص له بتصديرها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

	المادة (14):
	أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على حصاد النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:
	ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة الموردة ومن أنها إحدى الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
	ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح الشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
	د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

	المادة (15):
	أ-  يسلَّم حصاد النباتات للجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه، شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
	ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل الجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً...
	ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.

	المادة (16):
	المادة (17):
	أ-  أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات السكنية و التجارية أو أحد مصادر التلوث مثل المصانع التي ينبعث منها غبار أو أبخرة عضوية أو أحماض أو مزارع حيوانات أو مكب نفايات مسافة لا تقل عن (2) كم من أي جهة.
	ب- أن يحاط الموقع بأسوار مبنية من الطوب والأعمدة الخرسانية على ارتفاع لا يقل عن (3) أمتار طولية على أن يقع أسفلها على بعد لا يقل عن (50) سم جسر مسلح وأن يتم تركيب سياج معدني مع عكفات باتجاه الخارج بارتفاع (1) متر طولي.
	ج- أن يتم توفير نقطة دخول رئيسية للموقع وتأمينه بالحراسات والتدابير الأمنية اللازمة، بما في ذلك توفير أنظمة التحكم في الوصول إلى جميع الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها داخل الموقع وكشف التسلل، وتزويدها بأبواب دخول آمنة ومحكمة الإغلاق لتنظ...
	د- أن يحاط الموقع وكافة الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة به المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها بأنظمة مراقبة بالكاميرات عالية الجودة نهارية و ليلية ونظام مراقبة مغلقة بالتلفزيون (CCTV), مع خدمة التسجيل لمدة لا تقل عن (30) يوماً.
	هـ- أن يحاط الموقع بكشافات إنارة لتغطية جميع المناطق المحيطة به.
	و-  بناء بنية تحتية مناسبة حسب طبيعة الموقع، بما يضمن إيجاد بيئة مناسبة لممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها.
	ز-  المحافظة على مخزون مياه مستمر، وتوفير وحدة لمعالجة المياه تتناسب مع طبيعة الأنشطة المرخص بها.
	ح- المحافظة على سلامة الطبقات المائية، وفي حال وجود مياه جوفية ضمن الموقع المخصص لها تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم وصول أي ملوثات إليها.
	ط- بناء خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي الخاصة بالموقع والعمل على نقلها من الموقع بشكل مناسب ودوري.
	ي- بناء محطات كهربائية لتحمل الأحمال الكهربائية الكاملة للموقع إضافة إلى توفير مولدات ونظام طاقة احتياطية (Backup Generators) ونظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) لضمان استمرار تشغيل الموقع في حال انقطاع التيار الكهربائي.
	ك- بناء خزانات احتواء وانسكاب لأي منطقة داخل الموقع تحتوي على خزانات وقود أو زيوت خارجية وتوفير آلية مناسبة لسحب السوائل المتجمعة في هذه الخزانات.
	ل- توفير مختبر خاص حسب المواصفات العالمية المعتمدة للقيام بأعمال فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للتأكد من جودتها وقياس نسب المواد الفعالة.
	م- توفير أنظمة تكييف وتهوية وتبريد داخلية وخارجية مشتملة على عدد مراوح يتناسب مع حجم المنشآت والمرافق والغرف المقامة داخلها لتحريك الهواء بشكل منظم.
	ن- توفير أنظمة شفط الروائح والتعقيم الهوائي.
	س- تأمين الموقع بنظام مراقبة الحريق للكشف المبكر عن الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية وإعلان الإنذار وتوفير معدات مكافحة وإطفاء الحرائق ومعدات الطوارئ والإسعافات الأولية.
	ع- توفير وحدة لمعالجة النفايات والمخلفات الصناعية والملوثات البيئية تتناسب مع طبيعتها أو التعاقد مع جهات مرخصة لهذه الغاية.
	ف- توفير غرف استراحة بالموظفين والعاملين ودورات مياه وأنظمة صرف صحي.

	المادة (18):
	أ-  أن تكون مساحة المنشآت والمرافق والبنى التحتية داخل الموقع مناسبة لممارسة أنشطة المعالجة وإجراء العمليات التحويلية وتصنيع المشتقات.
	ب- أن تكون جميع أسطح العمل في المرافق المخصصة لأنشطة معالجة النباتات من المعادن المقاومة للصدأ، وأن تكون الأرضيات ذات مواصفات خاصة (EPOXY) لسهولة التنظيف ومقاومة التآكل، واستخدام صفائح عالية الضغط (HPL) للجدران والأرضيات لمقاومة الرطوبة والمواد الكيمي...
	ج- استخدام أبواب ذات جودة عالية لإغلاق المرافق المخصصة لأنشطة معالجة النباتات بشكل محكم واستخدام نظام الضغط الإيجابي لمنع دخول الهواء والحشرات والأتربة والتلوث الجوي، وتزويدها بمراوح لضمان تداول الهواء وتوفير التهوية المناسبة بداخلها.
	د- المحافظة على درجة رطوبة معتدلة ودورة هواء جيدة أثناء مرحلة المعالجة من خلال توفير نظام تهوية جيد لضمان توزيع متساو للهواء والرطوبة واستخدام وحدات معالجة الهواء (Air Handling Units) للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة.
	هـ- توفير نظام تدفئة في الحالات التي تتطلبها عملية معالجة النباتات.
	و-  أن تكون منطقة المعالجة مجهزة ببهو وحوض غسيل لغسل الأيدي خارج المرافق المخصصة لأنشطة المعالجة.
	ز-  مراعاة إجراء عمليات التقليم والتشذيب في مرحلة معالجة النباتات بعناية لإزالة الأوراق والسيقان الزائدة وغير المرغوب بها.
	ح- وضع النباتات المعالجة في أوعية بلاستيكية محكمة الإغلاق وفتحها بشكل دوري لتجنب الرطوبة الزائدة.
	ط- إجراء فحوصات مراقبة الجودة للنباتات المعالجة للتأكد من تلبية معايير المظهر والرائحة المرغوبة.
	ي- مراعاة إجراء اختبارات نسب المواد الفعالة، ضمن الأوقات الأكثر ملاءمة لقياس تلك النسب بدقة بعد إتمام عمليات التجفيف والتكييف بما يضمن استقرار تلك المواد وثباتها وتقدير فعاليتها حسب المعايير العالمية المعتمدة.
	ك- تعبئة النباتات المعالجة في أكياس من النوع المثالي وتفريغها من الهواء، وحفظها في أماكن محكمة الإغلاق تتوافر فيها ظروف درجة حرارة مناسبة وتزويدها بنظام تزويد بالهواء المضغوط (Air Compressor) لاستخدامه في عمليات التعبئة والتخزين ووضع ملصقات عليها تتضم...
	ل- وزن منتج النباتات المعالجة، باستخدام نظام محكم لرصد ومراقبة وتسجيل الوزن.
	م- أن تكون غرف عمليات التجفيف والتخزين داخل المرافق المخصصة لأنشطة معالجة النباتات مظلمة ومجهزة بمعدات ووسائل تجفيف مناسبة واستخدام وحدات تبريد (Chillers) للتحكم في درجة الحرارة في الغرف وضمان الحفاظ على درجات حرارة مناسبة لعملية التجفيف والتخزين.
	ن- مراعاة استخدام مواد عالية الجودة مثل الألمنيوم والزجاج والعزل الحراري لضمان الحفاظ على درجات الحرارة والرطوبة المثلى في تجهيز المرافق المخصصة لأنشطة معالجة النباتات وأن تحتوي على:
	س- تجهيز غرف تتناسب مع طبيعة وحجم خطوط الإنتاج والأجهزة والأدوات المستخدمة في إجراء العمليات التحويلية على النباتات المعالجة لاستخلاص المواد الأولية منها وتصنيع مشتقاتها وصولاً للمنتج النهائي المطلوب (طبي، دوائي، صيدلاني غير دوائي   صناعات مشروعة).
	ع- اتباع المعايير والقواعد التقنية والفنية والعلمية أثناء إجراء العمليات التحويلية على النباتات المعالجة واستخلاص المواد الأولية منها وتصنيع مشتقاتها وصولاً للمنتج النهائي المطلوب، ومراجعة المواصفات القياسية لمدخلات الإنتاج اللازمة لتلك العمليات وطرق ...
	ف- وضع بطاقة بيانات على المنتج النهائي مشتملة على الاسم العلمي واسم الشركة المرخص لها ورقم الرخصة واسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها وتاريخ إنتاج المادة الأولية أو المشتقات المصنعة وتاريخ الانتهاء وماهيّة مدخلات الإنتاج وكمياتها والعبارات الإرشادية وا...
	ص- تثبيت العلامة أو الرمز الخاص بالمنتجات التي تحتوي على مواد فعالة، ويمنع وضع هذه العلامة أو الرمز من أجل التعريف بأي منتج أو إشهاره تم إنتاجه خلافاً للشروط والمعايير المعمول بها وفق التشريعات ذات العلاقة.
	ق- المحافظة على نظافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية وخطوط الإنتاج والأجهزة والأدوات وصيانتها بشكل دوري، ووضع سياسات وتدابير وإجراءات نظافة ووقاية واجبة الاتباع من العاملين في الموقع تفادياً للتلوث.
	ر-  توفير أدوات ووسائل الوقاية اللازمة للعاملين، بما في ذلك قناع مع مرشح وزي وواق وقفازات وأجهزة وأدوات تعقيم.
	ش- إتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف بقايا ورواسب عمليات معالجة النباتات أو إجراء العمليات التحويلية عليها أو استخلاص المواد الأولية منها أو تصنيع مشتقاتها أو الكميات غير المطابقة بنتيجة إجراء تلك العمليات، لمنع إساءة استعمالها أو استخدامها بصورة غير ...
	ت- اتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف:

	المادة (19):
	المادة (20):
	أ-  يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها، للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:
	ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة المورد إليها ومن أنها إحدى الجهات المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية محلياً أو المرخص لها بتصديرها، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عل...
	ج-  يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح توريد، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
	د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

	المادة (21):
	أ-  تسلَّم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات بيع النباتات أو ال...
	ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً أو الجهة المرخص لها بتصديرها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأ...
	ج-  يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية محلياً أو الجهة المرخص لها بتصديرها.
	د-  يلتزم المرخص له بوسم المنتج النهائي من النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وعبوات تغليفها وتعبئتها وتوضيبها بعبارة (مخصص للبيع محلياً) في حال أن كان التوريد للمرخص له بالبيع محلياً أو عبارة (مخصص للتصدير) في حال أن كا...

	المادة (22):
	المادة (23):
	ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها.
	ج- يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة معالجة النباتات أو إجراء العمليات التحويلية عليها أو تصنيع مشتقاتها.

	المادة (24):
	أ-  للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة في أي مرحلة من مراحل ممارسته الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات لدى مختبرات الجهة التي يعتمدها مجلس ال...
	ب- يلتزم المرخص له، بدفع بدل خدمات الفحص للجهة المعتمدة وفق جداول ولوائح الأجور وبدلات الخدمات المطبقة لديها.

	المادة (25):
	المادة (26):
	أ-  ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان افلاسه او إعساره (حسب مقتضى الحال).
	ب- على المرخص له، في حال فقدانه أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات خلال فترة سريان الترخيص، إعلام الوزير والعمل على تصويب أوضاعه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ فقدانه شرط الترخيص (إن أمكن ذلك).

	المادة (27):
	أ-  للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح فـي أيٍ من الحالات التالية:
	ب-  تتم مصادرة قيمة الكفالة البنكية المقدمة من الشركة المرخص لها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

	المادة (28):
	المادة (29):
	أ-  إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (26) من هذه التعليمات.
	ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بإدانة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.

	المادة (30):
	أ-  إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
	ب- بناءً على طلب مبرر من الجهة المرخص لها وتنسيب اللجنة بذلك.
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	الملحق الحادي عشر
	قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم (2) لسنة 2011 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5083 تاريخ 16/3/2011 على الصفحة 1038
	المادة (1):
	المادة (2):
	المادة (3):
	المادة (4):
	أ-  لا يجوز اجراء الدراسات الدوائية الا بعد حصول الجهة التي تقوم باجرائها على ترخيص من الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية وفق احكام هذا القانون.
	ب- يتم اجراء الدراسات الدوائية من أي من الجهات التاليـــة المرخصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
	ج- يجب اجراء التحاليل على العينات الحيوية الخاصة بالدراسات الدوائية في مختبرات معتمدة تتوافر فيها المتطلبات الضرورية لاجراء التحاليل وضمان جودتها ودقتها.

	المادة (5):
	أ-  لا يجوز اجراء دراسة دوائية على الانسان الا بعد الحصول طوعاً على موافقته الخطية المستنيرة المبنية على المعرفة وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة لضمان سلامته ولا يجوز استخدام العينات الحيوية او أي جزء منها المأخوذة منه لاغراض غير المنصوص عليها في الدرا...
	ب- تلتزم الجهة التي تطلب اجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي:

	المادة (6):
	أ-  تحدد اسس ومتطلبات ترخيص الجهات واعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية.
	ب- للوزير بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية وقف العمل بالترخيص الصادر عنه بشكل مؤقت او الغاؤه عند ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا القانون وذلك دون الاخلال بأي عقوبة اخرى نص عليها فيه.

	المادة (7):
	أ-  تشكل في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة المؤسسية) من خمسة اعضاء على الاقل من كلا الجنسين من ذوي الخبرة او الاختصاص على ان يكون من بينهم قانوني وعضو من المجتمع المحلي.

	المادة (8):
	ب- تجتمع اللجنة المؤسسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها على الاقل.

	المادة (9):
	ب- تتحمل الجهة التي تقوم باجراء الدراسة المسؤولية القانونية عن الاضرار التي تلحق بالمتطوع نتيجة مشاركته في الدراسة.

	المادة (10):
	المادة (11):
	المادة (12):
	أ-  مدير مديرية الدواء في المؤسسة نائبا للرئيس.
	ب- رئيس قسم الدراسات الدوائية.
	ج- صيدلي من مديرية الدواء بناء على تنسيب مدير الدواء.
	د- طبيبين احدهما يسميه الوزير والاخر اخصائي امراض باطنية يسميه مجلس نقابة الاطباء.
	هـ- مدير الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية.
	و- خمسة اشخاص يمثلون الجامعات والقطاع الخاص من المتخصصين في مجال حركية الدواء والصيدلة التحليلية والاحصاء الحيوي والصيدلة السريرية وعلم الادوية يتم اختيارهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

	المادة (13):
	أ-  اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها.
	ب- تقييم تقارير الدراسات المقدمة اليها لاعتمادها.
	ج- التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
	د- التأكد من التزام الجهات المرخص لها باجراء الدراسات الدوائية بمقتضى احكام هذا القانون بتطبيق اسس الممارسة الجيدة للفحوصات السريرية والمخبرية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية.

	المادة (14):
	أ- تجتمع لجنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية سبعة من اعضائها على الاقل.
	ب- للجنة الدراسات الدوائية تشكيل لجان فنية لمساعدتها على القيام بمهامها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.
	ج- 1- يعين المدير العام من بين موظفي مديرية الدواء في المؤسسة امين سر للجنة الدراسات الدوائية يساعده عدد من موظفي هذه المديرية.
	د- لرئيس اللجنة ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت هـ- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة بخصوص التدريب المطلوب للعاملين في مجال اجراء الدراسات الدوائية.

	المادة (15):
	المادة (16):
	أ- تستوفى رسوم ترخيص الجهات او اعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل حالات الاعفاء من هذه الرسوم.
	ب- يحدد البدل الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها لجنة الدراسات الدوائية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير العام وتغطى مكافآت اعضاء اللجنة وما تحتاج اليه من نفقات من حصيلة هذا البدل.

	المادة (17):
	أ-  يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص وافق على اجراء الدراسة الدوائية او اشرف عليها او قام باجرائها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون.
	ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين:
	ج- يعاقب بغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من لم يتقيد بمخطط الدراسة المعد دون وجود مبررات علمية لذلك توافق عليها لجنة الدراسات الدوائية.
	د-  يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل مستشفى او مؤسسة بحث علمي او مؤسسة اكاديمية او جامعة او شركة انتاج ادوية اجرى دراسة دوائية على الانسان دون ان يكون مرخصا له بذلك او قام أي مختبر بتحليل العينات الحيوية دون ان يك...
	هـ- أي مخالفة اخرى لاي حكم من احكام هذا القانون تتعلق باجراء الدراسات الدوائية ولم ينص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار.
	و- لا يجوز النزول بالعقوبات الى الحد الادنى المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة عند استعمال الاسباب التقديرية المخففة.

	المادة (18):
	المادة (19):
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	الملحق الثاني عشر
	الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961
	المادة (1):
	أ.  يقصد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
	ب. بقصد بتعبير "القنب" الاطراف المزهرة او المثمرة من نبتة القنب (فلا يشمل البذور، والاوراق غير المصحوبة باطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، ايا كانت تسميتها.
	ج.  يقصد بتعبير "نبتة القنب" اية نبتة من جنس القنب.
	د.  يقصد بتعبير "راتينج القنب" الراتينج المفصول، الخام المنقى، المستخرج من نبتة القنب.
	هـ. يقصد بتعبير "جنبة الكوكة" جميع انواع الجنبات من جنس اريتروكسيلون.
	و.  يقصد بتعبير "ورقة الكوكة" ورقة جنبة الكوكة باستثناء الورقة التي استخراج منها كل الاكجونين والكوكايين وجميع اشباه قلويات الاكجونين الاخرى.
	ز.  يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة للمجلس.
	ح.  يقصد بتعبير "المجلس" المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة.
	ط. يقصد بتعبير "الزراعة" زراعة خشخاش الافيون، وجنبة الكوكة، ونبتة القنب.
	ي. يقصد بتعبير "المخدر" كل مادة طبيعية او تركيبة، من المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني.
	ك. يقصد بتعبير "الجمعية العامة" الجمعية العامة للامم المتحدة.
	ل. يقصد بتعبير "الاستيراد" و "التصدير" بمعناها الخاص نقل المخدرات المادي من دولة الى اخرى، من اقليم الى اخر في الدولة ذاتها.
	ن. يقصد بتعبير "الصنع" جميع العمليات، غير الانتاج التي يحصل بها على المخدرات، وتشمل التنقية وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى.
	س. يقصد بتعبير "الافيون الطبي" الافيون الذي مر بالعمليات اللازمة لتهيئته للاستعمال العلاجي.
	ع.  يقصد بتعبير "الافيون" العطرة اللبنية لخشخاش الافيون.
	ف. يقصد بتعبير "خشخاش الافيون" جنبة انواع الخشخاش المنوم.
	ص. يقصد بتعبير "قش الخشخاش" جميع اجزاء خشخاش الافيون (باستثناء البذور) بعد حصاده.
	ق.  يقصد بتعبير "المستحضر" كل مزيج جامد او سائل به مخدر.
	ر.  يقصد بتعبير "الانتاج" فصل الافيون واوراق الكوكة والقنب وراتينج القنب عن نباتها.
	ش. يقصد بتعابير "الجدول الاول" و"الجدول الثاني" و "الجدول الثالث" و "الجدول الرابع" قوائم المخدرات او المستحضرات، المرفقة بهذه الاتفاقية، والتي يجوز تعديلها من حين الى اخر وفقا لاحكام المادة (3).
	ت. يقصد بتعبير "الامين العام" للامم المتحدة.
	ث. يقصد بتعبير "المخزون الخاص" كميات المخدرات الموجودة في أي بلد او اقليم بحيازة حكومة هذا البلد او الاقليم، لاستعمالها في اغراضها الخاصة، ولمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة، ويفسر تعبير "الاغراض الخاصة" تبعا لذلك.
	خ.  يقصد بتعبير "المخزون" كميات المخدرات الموجودة في أي بلد او اقليم والمعدة لاحد الاغراض التالية:
	ذ. 1.  يقصد بتعبير "الاقليم" أي جزء من دولة يعد وحدة مستقبلة لاغراض تطبيق نظام شهادات الاستيراد واجازات التصدير المنصوص عليها في المادة (31). ولا يسري هذا التعريف على تعبير لاقليم المستعمل في المادتين (42) و (46)
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